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الملخص التنفيذي 

يقــدّّم هــذا التقريــر قــراءة سياســاتية نوعيــة لتصــورات الســوريين والســوريات 
حــول مفهــوم المواطنــة، وحــول إمكانيــة بنــاء عقــد اجتماعــي جديــد ومســار سلام 

ــة تتســم بقــدر عــالٍٍ مــن عــدم اليقيــن.  ــة انتقالي مســتدام فــي ظــل مرحل

تنطلــق الورقــة مــن فرضيــة أساســية مفادهــا أن أزمــة المواطنة في ســوريا ليســت 
أزمــة تعريفــات أو نصــوص، بــل أزمــة علاقــة بيــن المجتمــع والدولــة تتشــكّّل اليــوم 
تحــت ضغــط الأمــن والاقتصــاد والهويــة وحــدود المجــال العــام، وأنّّ أي حديــث عــن 
ــة للنــاس،  ــه عــن الديناميــات اليومي ــاء للــسلام لا يمكــن فصل عقــد اجتماعــي أو بن

وعــن شــروط الفعــل السياســي الممكــن، أو المطلــوب. 

تعتمــد الورقــة علــى مســار حــواري تراكمــي بثلاثــة مســتويات: جلســات محليــة، 
جلســات تقاطعيــة بيــن المحافظــات، وجلســة وطنيــة جامعــة، بمشــاركة تقــارب 

120 مشــاركاًً ومشــاركة، شــكل حضــور النســاء فيهــا مــا يقــارب 55%  
وبعينــة متنوعــة هوياتيــاًً واجتماعيــاًً ومناطقيــاًً، وحتــى علــى صعيــد الموقــف مــن 

ــسلطات المرحــلة الانتقالــية.
وتُُقــرأ النتائــج بوصفهــا أنماطــاًً ودلالات ســياقية لا تعميمــات إحصائيــة، مــع الإقرار 

بحــدود البحــث النوعــي فــي بيئــات الخــوف وعــدم اليقين والاســتقطاب. 

بتحــولات  والموســوم  النقاشــات  فيــه  جــرت  الــذي  الســياق  أن  النتائــج  تكشــفُُ 
مجتمعيــة،  وتوتــرات  اقتصــادي،  وانهيــار  أمنيــة،  متســارعة، وهشاشــة  ميدانيــة 
المشــاركين  لفهــم  الحاكــم  الإطــار  شــكّّل  السياســية،  للمســاحات  وتضييــق 

الاجتماعــي.   والعقــد  والمشــاركة  للمواطنــة 

ففي شمال وشرق سوريا أعادت التحولات المرتبطة بتبدّّل السيطرة وعودة 
حضور المركز طرح أسئلة اللامركزية والضمانات السياسية للمكونات والخشية 

من الارتداد إلى المركزية الصارمة. وفي السويداء برزت خصوصية القطيعة 
السياسية والتوتر مع المركز وما يرافقه من حصار جزئي وشعور بالعزلة. وفي 
حمص وطرطوس سيطر حضور الخوف المرتبط بانتهاكات وغياب مسارات 

مساءلة ذات مصداقية. بينما ركزت دمشق وحلب على ثقل الأزمة الاقتصادية 
واستمرار أنماط القرار الضيقة، والتعيينات الإقصائية التي تعمّّق الانكفاء 

وتضعف الثقة بإمكانيات المشاركة والتأثير. 

ضمــن المحــور الأول، تُُظهــر الورقــة أن المشــاركة السياســية مــا تــزال تتشــكل 
ــرددة بيــن  ــل، مــا يجعلهــا ممارســة مت ــة تصحــر سياســي وإرث خــوف طوي فــي بيئ
مســارين: المشــاركة فــي مواجهــة الســلطة بوصفهــا ضغطــاًً لمنــع إعــادة إنتــاج 
الأداء  لتحســين  العــام  الانخــراط  عبــر  التدريجــي  للتأثيــر  والمشــاركة  الاســتبداد، 

الناــشئة. المؤســسات  وإصلاح 
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تمثيــل  قنــوات  نشــطة،  أحــزاب  أحــزاب،  )قانــون  المنظمــة  الأطــر  غيــاب  أنّّ  إلّاّ 
مجتمعيــة، قواعــد لعــب واضحــة( واســتمرار الرقابــة الرســمية وغيــر الرســمية، بمــا 
فــي ذلــك ضغــط “جمهــور الســلطة”، يجعــل المشــاركة السياســية عرضــة للتحــول 
إلــى اســتعراض رمــزي بــدل أن تكــون فــعلًاً مؤثــراًً. وتؤكــد النقاشــات أن إعــادة بنــاء 
المجــال السياســي ليســت مســألة تشــريعات فقــط، بــل تتطلــب إعــادة بنــاء الثقــة 
بالممارســة السياســية نفســها، وربــط المشــاركة بحــدّّ أدنــى مــن الأمــان والحقــوق 

والـشـفافية.

أو  بــل كمتغيــر يتضخــم  ثابــت،  تُُعامــل كعامــل  الهويــة لا  أن  الورقــة  تبيّّــن  كمــا 
ينكمــش وفــق عوامــل عديــدة أهمهــا ميــزان القــوة، والقرب/البعــد عــن الســلطة. 
ففــي لحظــات الهشاشــة تتحــول الهويــة إلــى “ميــدان فــرز” يحــدد مــن يُُســمح لــه 
بالــكلام ومــن يُُشــكّّ فيــه، وتتراجــع المواطنــة الجامعــة لصالــح انكفــاءات محليــة/
الاعتــراف  أهميــة  وتبــرز  السياســة.  قبــل  الحمايــة  عــن  تبحــث  طائفية/قوميــة 
بالتعدديــة وإدارة التنــوع بضمانــات واضحــة، لأن محــاولات “تجــاوز الهويــات” دون 

الاعــتراف بــها تُُــقرأ كمقدــمة لإــعادة إنــتاج الإقــصاء.

وتســلط الورقــة الضــوء علــى أنّّ مســاحات النســاء والشــباب تتحــدد عنــد تقاطــع 
الأمــن والاقتصــاد والهويــة والرقابــة الاجتماعيــة، حيــث يُُدفعــان غالبــاًً نحــو أدوار 
مدنية/خدميــة بينمــا تبقــى السياســة المباشــرة أكثــر انغلاقــاًً. وتظهــر مشــكلة 
التمثيــل الرمــزي للنســاء مقابــل ضعــف التمكيــن الفعلــي، وغيــاب المســاحات 
المنظمــة للشــباب، مــا يجعــل توســيع المشــاركة يتطلــب إعــادة تصميــم المجــال 
العــام وآليــات صنــع القــرار بمــا يضمــن صلاحيــاتٍٍ وأدواراًً ومــوارد، لا مجــرد حصــص 

ـشـكلية.

ضمــن المحــور الثانــي، يتضــح أنّّ إمكانيــة صياغــة عقــد اجتماعــي جامــع ليســت 
مســألة تقنيــة أو دســتورية بحتــة، بــل مشــروطة بمجموعــة شــروط متلازمــة: بيئــة 
سياســية آمنــة وفاعلــة تســمح بإنتــاج عقــد اجتماعــي غيــر مفــروض ولا إقصائــي، 
مملــوك مــن الســوريين/ات كافــة، مســار عدالــة انتقاليــة ذو صدقيــة )اعتــراف، 
ــار الاقتصــادي  ــر ضــرر، ضمــان عــدم التكــرار(، معالجــة الانهي حقيقــة، مســاءلة، جب
كجــزء مــن معنــى العقــد الاجتماعــي ومضمونــه )تنشــيط الحيويــة الاقتصاديــة – 
إعــادة تفعيــل سلاســل القيمــة والتوريــد – دعــم منظومــة الحمايــة المجتمعيــة 
ــد  ــات مؤسســية تعي ــى جانــب ضمان ــة(. كل هــذا إل ــز المســؤولية الاجتماعي – تعزي
إطلاق عمليــة حوكمــة شــاملة للدولــة ومؤسســاتها، تمنــع إعــادة انتــاج التهميــش 

ــدة.  ــي منــع عــودة الاســتبداد بصيــغ جدي والفســاد وبالتال

كمــا تُُظهــر النتائــج أن ســؤال “مــن أيــن نبــدأ؟” يتــوزع علــى ثلاثــة توجهــات: بنــاء 
الدولــة والمؤسســات، بنــاء الثقــة، أو بنــاء الــسلام ومعالجــة آثــار النــزاع، مــع ميــل 

متزاــيد للنــظر إليــها كمــسارات متداخــلة ينبــغي أن تــسير بالــتوازي لا بالتتاــبع.
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فــي ملــف الحوكمــة، يؤكــد المشــاركون أنّّ إعــادة تعريــف علاقــة المركــز بالأطــراف 
هــي مفتــاح لأي عقــد اجتماعــي قابــل للحيــاة، وأن اللامركزيــة /الحوكمــة المحليــة 
تُُطــرح كرافعــة لبنــاء الثقــة وتوســيع المشــاركة وإعــادة توزيــع الســلطة والمــوارد، 
مــع ضــرورة إيجــاد تــوازن بيــن وحــدة الدولــة وحــق المجتمعــات المحليــة فــي إدارة 
شــؤونها، والاســتفادة مــن الخبــرات المحليــة المتراكمــة خلال ســنوات النــزاع بــدل 

محوهــا أو القفــز فوقهــا. 

انطلاقــاًً مــن ذلــك، تقــدّّم الورقــة حزمــة توصيــات علــى ثلاثــة مســتويات )وطنــي/
محلي/دولــي( تتمحــور حــول: جعــل الاعتــراف والعدالــة الانتقاليــة مــدخلًاً وطنيــاًً 
وإنهــاء  الحمايــة  إلــى  الضبــط  مــن  الدولــة  وظيفــة  تعريــف  إعــادة  للمواطنــة؛ 
التحريــض  وتجريــم  بضمانــات  التعــدد  إدارة  والتصنيفــات؛  المواطنــة”  “درجــات 
وخطــاب الكراهيــة بإنفــاذ غيــر انتقائــي؛ تحويــل الحــوار الوطنــي إلــى مســار تشــاوري 
شــفاف بمخرجــات قابلــة للقيــاس؛ توســيع قنــوات المشــاركة وتفعيــل الاتحــادات 
والنقابــات؛ حمايــة النســاء بوصفهــا أحــد شــروط المواطنــة، وتبنــي سياســة وطنيــة 
بالشــفافية  المواطنــة  النــوع الاجتماعــي؛ وربــط  القائــم علــى  العنــف  لمناهضــة 
والاســتقرار المؤسســي ومكافحــة الفســاد والخدمــات الأساســية كاختبــار عملــي 

للعقــد الاجتماعــي.  

وعلــى المســتوى المحلــي تدعــو الورقــة إلــى تــدخلات حساســة للســياقات المحليــة، 
تتجنــب فــرض أولويــات موحــدة فــوق جــروح مختلفــة، وتســتثمر فــي مســاحات 
والاقتصــاد  المحليــة  الحوكمــة  وتفعّّــل  المحلــي،  والإعلام  والمســاءلة  الحــوار 

المحلــي كرافعــات للتماســك. 

العدالــة  لآليــات  دعــم مســتقل  الورقــة ضــرورة  تؤكــد  الدولــي  المســتوى  وعلــى 
والتوثيــق وحمايــة الشــهود وأســر المفقوديــن، ودعــم القــدرات المحليــة وآليــات 
الحوكمة والخدمات والإعلام والاقتصاد المحلي ضمن معايير شــفافة ومشــاركة 

مجتمعيــة تمنــع تســييس المــوارد أو تحويلهــا إلــى أدوات ولاء وعقوبــة. 

خلاصــة الورقــة أن المشــاركة السياســية والعقــد الاجتماعــي وبنــاء الــسلام فــي 
ســوريا ليســت ملفــات منفصلــة، بــل مســار واحــد يتوقــف نجاحــه علــى القــدرة علــى 
تحويــل المواطنــة مــن شــعار إلــى ضمانــات ملموســة: حمايــة متســاوية، عدالــة 
وفــي  فــرزاًً جديــداًً.  تُُنتــج  لا  تعــدد  وإدارة  للتصديــق، مؤسســات شــفافة،  قابلــة 
ظــل هشاشــة المرحلــة الانتقاليــة، تؤكــد النتائــج أنّّ أي مســار لا يضــع الحقــوق 
والاعتــراف والشــفافية فــي صلبــه، ســيبقى عرضــة للانكفــاء وإعــادة إنتــاج الإقصــاء، 
بينمــا يبقــى الاســتثمار فــي الحــوار المتــدرج، والحوكمــة المحليــة، والعدالة، وتوســيع 
المجــال العــام أقــرب المداخــل الواقعيــة لبنــاء عقــد اجتماعــي قابــل للحيــاة وسلام 

مســتدام. 
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المنهجية

أولًاً: اعتماد المنهج النوعي 

تعتمــد هــذه الورقــة علــى منهجيــة البحــث النوعــي، وتهــدف إلــى فهــم كيــف ينظــر 
الســوريون والســوريات إلــى قضايــا المواطنــة والهويــة والمشــاركة السياســية 
والعقــد الاجتماعــي وبنــاء الــسلام فــي الســياق الراهــن، وكيــف تتشــكل تصوراتهــم 
حــول العلاقــة بيــن المجتمــع والدولــة فــي ظــل التحــولات السياســية والأمنيــة 
والاجتماعيــة العميقــة التــي شــهدتها الــبلاد خلال الســنوات الأخيــرة وبالأخــص 

بعــد ســقوط النظــام. ولا تســعى الورقــة إلــى اختبــار فرضيــات نظريــة مســبقة  
أو إســقاط نمــاذج تحليليــة جاهــزة، بقــدر مــا تهــدف إلــى محاولــة التقــاط المــزاج 
العــام محليــاًً، والخبــرة المعيشــة كمــا عبّّــر عنهــا المشــاركون والمشــاركات فــي 
الجلســات الحواريــة، واستكشــاف اللغــة والســرديات التــي يســتخدمونها لوصــف 

واقعــهم السياــسي والاجتماــعي والاقتــصادي وإمكانــيات التغيــير فــيه.

التــي يمنحهــا  أتــاح النقــاش الجماعــي فــي هــذه الجلســات تتبــع المعانــي  وقــد 
المشــاركون لمفاهيــم مثــل المشــاركة السياســية، والهويــة، والمواطنــة، والعقــد 
الاجتماعــي، وبنــاء الــسلام، وفهــم التوتــرات التــي تظهــر داخــل هــذه التصــورات، 
مثــل التوتــر بيــن الرغبــة فــي المشــاركة والخــوف مــن تبعاتهــا، أو بيــن الحاجــة إلــى 

دولــة قويــة والخشــية مــن عــودة أنمــاط الحكــم الســلطوي. 

ثانياًً: تصميم المسار الحواري 

ثلاثــة مســتويات  علــى  جــرى  تراكمــي  حــواري  إلــى مســار  الورقــة  هــذه  اســتندت 
ــى النقــاش  ــي إل متتابعــة، صُُممــت بهــدف الانتقــال التدريجــي مــن النقــاش المحل

المقــارن بيــن المناطــق ثــم إلــى النقــاش الوطنــي. 

بــدأ المســار بعقــد 12 جلســة حــوار مجتمعــي محليــة، بمعــدل جلســتين فــي كل مــن 
ــة: حلــب، الحســكة )القامشــلي(، طرطــوس، حمــص، دمشــق،  المحافظــات التالي
ــار هــذه المحافظــات بشــكل قصــدي لمــا تمثلــه مــن  والســويداء. وقــد جــرى اختي
تنــوع بنيــوي فــي الســياق الســوري، ســواء مــن حيــث البنيــة الاجتماعيــة والطائفيــة 
والقوميــة، أو مــن حيــث التجــارب المختلفــة مــع الدولــة والســلطة والعنــف والحكــم 

المحلــي خلال ســنوات النــزاع. 

فــي المرحلــة الثانيــة، جــرى تنظيــم ثلاث جلســات حــوار تقاطعيــة بيــن المحافظــات 
هدفــت إلــى توســيع النقــاش ومقارنــة التصــورات بيــن الســياقات المختلفــة. وقــد 

جمعــت هــذه الجلســات بيــن: 

حمــص والســويداء: نظــراًً للتقاطــع الواضــح فــي النقاشــات حــول قضايــا العنــف 
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والانتهــاكات والذاكــرة المفتوحــة للانتهــاكات، كمــا أن الســياق المحلــي فــي كلٍٍ مــن 
حمــص والســويداء يطفــو علــى تحديــات مجتمعيــة عميقــة تجــاه الســلطة الحاليــة، 
واســتقطاب حــاد تجاههــا أو ضدهــا علــى اخــتلاف مضمونــه، لذلــك بــرزت فــي كلتــا 
المحافظتيــن أســئلة العدالــة والمحاســبة والشــرعية السياســية بوصفهــا مــدخلًاً 

أساســياًً لفهــم العلاقــة مــع الدولــة.  

طرطــوس ودمشــق: تبــدو محافظتــا دمشــق وطرطــوس، أكثــر اســتقراراًً علــى 
الاقتصــاد  علــى صعيــد  مختلفــة  ديناميــات  يخلــق  الــذي  الأمــر  الأمنــي،  الصعيــد 

لذلــك.   تبعــاًً  القضايــا  الكليــة لمجمــل  والمجتمــع والرؤيــة 
انطلقــت النقاشــات فــي هاتيــن المحافظتيــن مــن مقاربــة مختلفــة نســبياًً، تركــزت 
آليــات  وانعــدام  الانتقاليــة  الســلطة  السياســي وهشاشــة  اليقيــن  غيــاب  حــول 
ــة  ــدور حــول حــدود المشــاركة الممكن ــدا أن النقــاش ي ــة، حيــث ب المشــاركة الفعلي

ــة القــرار.   فــي ظــل اســتمرار مركزي

حلــب والقامشــلي: اســتناداًً إلــى تقاطــع آخــر يتعلــق بتجربــة التهميــش واخــتلال 
العلاــقة ــمع الدوــلة، 

وإن اختلفــت أشــكال هــذا التهميــش بيــن الســياقين، إضافــة إلــى التشــابه فــي 
طبيعــة التحــولات الكبيــرة التــي شــهدتها هــذه المناطــق خلال الســنوات الأخيــرة 
موازيــن  فــي  تغيــرات  مــن  رافقهــا  ومــا  النظــام-  ســقوط  بعــد  خــاص  -بشــكل 
الدولــة  حــول  الســكان  تصــورات  علــى  مباشــرة  انعكســت  والنفــوذ  الســيطرة 

بينهمــا.  العلاقــة  ومســتقبل  والســلطة 

أتاحــت هــذه الجلســات الانتقــال مــن النقــاش المحلــي إلــى نقــاش مقــارن بيــن 
القضايــا  فهــم  فــي  والاختلافــات  التقاطعــات  إبــراز  فــي  وســاعدت  المناطــق، 
المختلفــة.  المحليــة  المجتمعــات  بيــن  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  السياســية 

أمــا المرحلــة الثالثــة فتمثلــت فــي عقــد جلســة حواريــة علــى المســتوى الوطنــي 
شــارك فيهــا ممثلــون وممــثلات عــن المشــاركين/ات الذيــن حضــروا الجلســات 
ــي  ــى نقــل النقــاش مــن المســتوى المحل الســابقة. وقــد هدفــت هــذه الجلســة إل
والمناطقــي إلــى مســتوى وطنــي أوســع يســمح بمناقشــة القضايــا المطروحــة 

ضمــن إطــار ســوري جامــع. 
 

ثالثاًً: المشاركون والعينة 

شــارك فــي الجلســات مــا يقــارب 120 مشــاركاًً ومشــاركة، شــكل حضــور النســاء 
فيهــا مــا يقــارب 55%  

وبعينــة متنوعــة هوياتيــاًً واجتماعيــاًً ومناطقيــاًً، وحتــى علــى صعيــد الموقــف مــن 
ــسلطات المرحــلة الانتقالــية.
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- فئات عمرية مختلفة )شباب، بالغون، وكبار سن(. 

- حضور أشخاص من ذوي الإعاقة. 

- تنوع في الخلفيات الدينية والطائفية والقومية. 

- تنوع في مجالات العمل والخبرة المهنية. 

- تباين بين الريف والمدينة. 

- اختلاف في المستويات التعليمية والخلفيات الأكاديمية. 

والنشــاط  المدنــي،  العمــل  فــي  والخبــرة  التجربــة  صعيــد  علــى  واضــح  تمايــز   -
السياــسي. 

ولــم يكــن الهــدف مــن تركيبــة الحضــور هــذه تحقيــق تمثيــل إحصائــي للســكان، بــل 
إتاحــة المجــال لتقاطــع تجــارب وخبــرات متعــددة حــول قضايــا الدولــة والمواطنــة 

والمـشـاركة السياـسـية وبـنـاء اـلـسلام.

حيــث يُُعــد مثــل هــذا الحجــم مــن المشــاركين/ات للعينــة مناســباًً فــي الدراســات 
ــر مــادة تحليليــة عميقــة دون  ــة، إذ يســمح بتحقيــق الإشــباع النظــري، ويوفّّ النوعي
الطابــع الاستكشــافي غيــر  مــع  ينســجم  التشــتت، كمــا  أو  التكــرار  فــي  الوقــوع 

التعميــمي لــهذه الورــقة.

رابعاًً: منهجية التحليل 

الحواريــة  الجلســات  محاضــر  مراجعــة  علــى  الورقــة  هــذه  فــي  التحليــل  اعتمــد 
والوطنيــة(،  المحافظــات،  بيــن  والتقاطعيــة  )المحليــة،  الثلاثــة  فــي مســتوياتها 
علــى  التركيــز  مــع  النقاشــات،  فــي  التــي ظهــرت  الرئيســة  الأنمــاط  واســتخلاص 
المفاهيــم والتعابيــر التــي اســتخدمها المشــاركون أنفســهم فــي توصيــف تجاربهــم 

وتصوراتهــم. وقــد ســمحت هــذه المقاربــة بتتبــع: 

ــا المشــاركة السياســية والعقــد  - التقاطعــات بيــن المحافظــات فــي فهــم قضاي
الاجتماـعـي.

والعنــف  الســلطة  مــع  المحليــة  بالتجــارب  المرتبطــة  الســياقية  الاختلافــات   -
السياســية.  والتحــولات 

- تحديات وإمكانيات المشاركة السياسية. 
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- والدور الذي تلعبه الهويات المحلية والاجتماعية في تشكيل هذه التصورات. 

خامساًً: حدود العينة والتحيزات 

تقــرّّ هــذه المنهجيــة بوجــود حــدود واضحــة للعينــة. فــالآراء الــواردة فــي هــذه الورقــة 
ّـر عــن تصــورات المشــاركين  لا تدّّعــي تمثيــل عمــوم الســوريين والســوريات، بــل تعب�

والمشــاركات فــي هــذه الجلســات تحديــداًً. 

كمــا أنّّ بعــض الأصــوات قــد تكــون أقــل حضــوراًً بســبب عوامــل مرتبطــة بالخــوف 
أو الحساســية الأمنيــة أو القيــود الاجتماعيــة، أو حتــى المواقــف المســبقة مــن مثــل 
هــذا النــوع مــن الجلســات والتــي تترافــق بحالــة مــن التــردد تجــاه المشــاركة مــن 
عدمهــا، انعكســت ســلباًً مــن خلال الاعتــذارات التــي تمــت فــي اللحظــات الأخيــرة، 
أو تجنــب الحضــور دون تبريــر مســبق، ومثــل هــذه المواقــف بمجملهــا يجــب النظــر 
إليهــا علــى أنهــا تحيــزات غيــر مقصــودة، غالبــاًً مــا ترافــق البحــث النوعي في ســياقات 

الـنـزاع أو ـمـا بـعـد الـنـزاع.

سادساًً: قراءة النتائج دون تعميم قسري 

تُُقــرأ نتائــج هــذه الورقــة بوصفهــا أنماطــاًً تحليليــة ودلالات ســياقية حــول كيفيــة 
فهــم الســوريين والســوريات لقضايــا المشــاركة السياســية والعقــد الاجتماعــي 
وبنــاء الــسلام فــي اللحظــة الراهنــة، لا بوصفهــا تعميمــات نهائيــة أو اســتنتاجات 
قطعيــة. وتهــدف هــذه المقاربــة إلــى تقديــم فهــم نوعــي للتصــورات المجتمعيــة 
حــول هــذه القضايــا، بمــا يســهم فــي إثــراء النقاشــات السياســاتية والأكاديميــة 
حــول مســتقبل العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع فــي ســوريا، وأيضــاًً بيــن مكونــات 
المجتمــع الســوري، ويفتــح المجــال أمــام دراســات لاحقة أوســع نطاقــاًً وأكثر تنوعاًً 
مــن حيــث الأدوات والمقاربــات وإمكانيــات بنــاء مســارات أكثــر شــمولًاً للمشــاركة 

السياســية وبنــاء الــسلام. 
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السياق والواقع الأمني 

فــي ســياق  الورقــة  هــذه  إليهــا  تســتند  التــي  المجتمعــي  الحــوار  جــرت جلســات 
ــي  ــرة الت ــد، اتســم خلال الفت سياســي وأمنــي واقتصــادي واجتماعــي شــديد التعقي
ســبقت عقــد الجلســات أو ترافقــت معهــا بتحــولات ميدانيــة وسياســية متســارعة 
إلــى جانــب اســتمرار مظاهــر الهشاشــة الأمنيــة والاقتصاديــة والمجتمعيــة فــي 
معظــم المناطــق الســورية. وقــد انعكــس هــذا الســياق بوضــوح فــي مــداخلات 
المشــاركين والمشــاركات، حيــث بــدا أن النقــاش حــول المشــاركة السياســية أو 
العقــد الاجتماعــي أو بنــاء الــسلام لا يمكــن فصلــه عــن كل هــذا الســياق الضاغــط 

ــر حــدود الفعــل السياســي والاجتماعــي الممكــن.  ــذي يحــدد بشــكل كبي ال

علــى المســتوى السياســي والأمنــي، أشــار المشــاركون إلــى أن التطــورات التــي 
ــن  ــذي نشــب بي ــزاع ال ــك الن شــهدتها مناطــق شــمال وشــرق ســوريا، بمــا فــي ذل
بســط  إعــادة  مــن  تلاه  ومــا  الديمقراطيــة،  وقــوات ســوريا  الانتقاليــة  الســلطة 
مــن  وأجــزاء  الــزور  وديــر  الرقــة  محافظتــي  علــى  ســيطرتها  الانتقاليــة  الســلطة 
محافظــة الحســكة، إضافــة إلــى الاتفاقــات التــي أُُبرمــت لاحقاًً لإعــادة ترتيب العلاقة 
بيــن المركــز وقــوات ســوريا الديمقراطيــة، شــكلت تحــولات مؤثــرة فــي النقــاش 
العــام حــول مســتقبل شــكل الدولــة وطبيعــة العلاقــة بيــن المركــز والأطــراف. 
ــة الممكنــة،  ــارت هــذه التطــورات تســاؤلات واســعة حــول حــدود اللامركزي فقــد أث
ومســتقبل الإدارة المحليــة، والضمانــات السياســية للمكونــات المختلفــة، كمــا 
عــززت لــدى بعــض المشــاركين/ات المخــاوف مــن عــودة أنمــاط الحكــم المركــزي 

الصــارم التــي كانــت ســائدة قبــل عــام 2011. 

ولــم يقتصــر تأثيــر هــذه التحــولات علــى المناطــق المعنيــة مباشــرة، بــل امتــد ليؤثــر 
علــى النقاشــات فــي مختلــف المحافظــات، حيــث أعــاد طــرح أســئلة أوســع تتعلــق 
بآفــاق المرحلــة الانتقاليــة وحــدود الســلطات الانتقاليــة فيهــا، وشــكل ومضمــون 

المشــاركة السياســية بيــن المتــاح والممكــن. 

فــي مــوازاة ذلــك، أشــار المشــاركون/ات إلــى اســتمرار حالــة مــن الســطوة الأمنيــة 
المباشــرة وغيــر المباشــرة التــي تؤثــر علــى المجــال العــام فــي معظــم المناطــق 
الســورية، حيــث مــا تــزال مســاحات التعبيــر والعمــل السياســي محكومــة بدرجــات 
متفاوتــة مــن الرقابــة والحــذر. ولا يقتصــر هــذا التأثيــر علــى المؤسســات الأمنيــة 
الرســمية، بــل يمتــد أيضــاًً إلــى شــبكات النفــوذ الاجتماعيــة والسياســية المرتبطــة 
بالســلطة، بمــا فــي ذلــك مــا وصفــه بعــض المشــاركين بــدور “جمهــور الســلطة” 
فــي مراقبــة المجــال العــام والضغــط علــى الأصــوات المنتقــدة، الأمــر الــذي يجعــل 
المخاطــر الاجتماعيــة أو السياســية المرتبطــة بالتعبيــر العلنــي عــن المواقــف أحياناًً 

أكـبـر ـمـن التدـخـل المباـشـر للـسـلطة نفـسـها.
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مــا  التــي  المحليــة  الســياقات  بعــض  خصوصيــة  النقاشــات  خلال  بــرزت  كمــا 
تــزال تعيــش توتــرات سياســية وأمنيــة خاصــة. ففــي محافظــة الســويداء، أشــار 
المشــاركون إلــى اســتمرار حالــة التوتــر بيــن الســلطة الانتقاليــة والقــوى العســكرية 
والدينيــة والمجتمعيــة المحليــة، إلــى جانــب مــا وصفــه البعــض بحالــة حصــار جزئــي 
اقتصــادي وإداري انعكســت علــى الحيــاة اليوميــة للســكان. وقــد ســاهم اســتمرار 
هــذه القطيعــة السياســية فــي تعميــق الشــعور بالعزلــة لــدى قطاعــات واســعة  
مــن المجتمــع المحلــي، وفــي تعزيــز حالــة عــدم اليقيــن حــول العلاقــة المســتقبلية 

بـيـن المحافـظـة والـسـلطة المركزـيـة.

أمــا فــي طرطــوس وحمــص، فقــد تكــررت الإشــارة إلــى اســتمرار حالــة الخــوف 
التــي شــهدتها بعــض المناطــق خلال الأشــهر الأخيــرة،  المرتبطــة بالانتهــاكات 
ــراف بهــذه  ــاب مســارات واضحــة للمحاســبة أو المكاشــفة أو الاعت ــب غي ــى جان إل
الوقائــع،  تقاريــر حقوقيــة وأمميــة حــول بعــض هــذه  الانتهــاكات. ورغــم صــدور 
أشــار المشــاركون إلــى أنّّ غيــاب إجــراءات مســاءلة فعليــة أو آليــات عدالــة انتقاليــة 
يســاهم فــي اســتمرار الشــعور بعــدم الأمــان ويحــد مــن اســتعداد الأفــراد للانخــراط 

يـر ـعـن مواـقـف سياـسـية. ـفـي المـجـال الـعـام أو التعبـ

فــي المقابــل، ركــز المشــاركون فــي حلــب ودمشــق بشــكل أكبــر علــى التأثيــرات 
العميقــة للأزمــة الاقتصاديــة المســتمرة، حيــث أدى التدهــور الاقتصــادي الحــاد 
وارتفــاع تكاليــف المعيشــة وتراجــع فــرص العمــل إلــى انكمــاش مســاحات التفاعــل 
إلــى أن اســتمرار نمــط التعيينــات  والمشــاركة العامــة. كمــا أشــار المشــاركون 
يعــزز  الســلطة  مــن  المقربيــن  مــن الأشــخاص  دوائــر ضيقــة  الحكوميــة ضمــن 
شــعور قطاعــات واســعة مــن المجتمــع بالعزلــة السياســية، خصوصــاًً بيــن الفئات 
المهنيــة والتكنوقراطيــة التــي تــرى نفســها مســتبعدة مــن دوائــر التأثيــر وصناعــة 

القــرار. 

وقــد انعكــس هــذا الواقــع بمجملــه علــى شــكل حالــة عامــة مــن الانكفــاء السياســي 
والاجتماـعـي لدى ـشـرائح واـسـعة 

فــي  التأثيــر  إمكانيــات  بــأن  كثيــرون  يشــعر  حيــث  والســوريات،  الســوريين  مــن 
يــزال  مــا  العــام  المجــال  وأنّّ  أو شــبه معدومــة،  محــدودة  العامــة  السياســات 
محكومــاًً بتوازنــات ضيقــة لا تســمح بمشــاركة أوســع فــي صنــع القــرار. وفــي ظــل 
هــذا الســياق، يصبــح النقــاش حــول المشــاركة السياســية أو العقــد الاجتماعــي أو 

بــناء اــلسلام مــشروطاًً بمجموــعة 
من القيود البنيوية المرتبطة بالأمن والاقتصاد وحدود الانفتاح السياسي. 

 
بنــاءًً علــى ذلــك، يمكــن القــول إنّّ النقاشــات التــي جــرت خلال الجلســات جــاءت 
فــي ســياق يتســم بدرجــة عاليــة مــن عــدم اليقيــن علــى مختلــف الأصعــدة وبشــكل 
الضغــوط  مــع  الميدانيــة  التحــولات  تتقاطــع  حيــث  والأمنــي،  السياســي  خــاص 
علــى  قيــوداًً واضحــة  يفــرض  مــا  السياســية،  المســاحات  الاقتصاديــة وتضييــق 
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إمكانيــات المشــاركة العامــة. ويشــكل فهــم هــذا الســياق خطــوة أساســية لقــراءة 
المحــاور التحليليــة التــي تتناولهــا هــذه الورقــة، إذ إنّّ تصــورات المشــاركين حــول 
المشــاركة السياســية أو العقــد الاجتماعــي أو بنــاء الــسلام تشــكلت إلــى حــد كبيــر 

ـفـي ـظـل ـهـذه البيـئـة المركـبـة 
مــن الضغــوط والتحديــات وانعكســت بالتالــي مــن خلال مداخلاتهــم ومــا طرحــوه 

ـمـن أـفـكار.

 
المحور الأول: المشاركة السياسية كمدخل للمواطنة 

 
أولًاً: مقومات وممكنات المشاركة السياسية في المرحلة الانتقالية 

المشــاركة  أن مســألة  الحواريــة  الجلســات  فــي  جــرت  التــي  النقاشــات  تكشــف 
السياســية فــي المرحلــة الانتقاليــة لا يمكــن فصلها عن طبيعة العلاقة الملتبســة 
بيــن المجتمــع والدولــة فــي ســوريا. فبعــد عقــود طويلــة مــن تقييــد المجــال العــام 
ــة الانتقاليــة وهــم  ــاة السياســية، يدخــل الســوريون المرحل واحتــكار الســلطة للحي
يحملــون إرثــاًً ثقــيلًاً مــن الهواجــس والمخــاوف مــن العمــل فــي الشــأن العــام، 
ضمــن بيئــة عقيمــة تجــاه الفعــل السياســي الحقيقــي، وفــي الوقــت نفســه ينظرون 
بعيــن الفرصــة إلــى المســاحات الوليــدة نتيجــة ســقوط منظومــة اســتبدادٍٍ وقمــعٍٍ 
أمنــي قوضــت ســابقاًً أي ممكنــات لهــذا الفعــل، وكيــف يجــب الحفــاظ علــى هــذه 

المســاحات والبنــاء عليهــا كحــق أصيــل مســتحق لــكل الســوريين. 

لذلــك لا تظهــر المشــاركة السياســية بوصفهــا ممارســة مســتقرة أو مؤسســية، 
بــل بوصفهــا عمليــة متــرددة تتأرجــح بيــن الرغبــة فــي اســتعادة المجــال السياســي 

وبـيـن الـشـك ـفـي إمكانـيـة تحقـيـق ذـلـك ـفـي ـظـل الـسـياق الراـهـن.

المشــاركة  لطبيعــة  مختلفــان  تصــوران  النقاشــات  فــي  بــرز  الإطــار،  هــذا  فــي 
السياســية الممكنــة. التصــور الأول يميــل إلــى النظــر إلــى المشــاركة السياســية 
باعتبارهــا ممارســة نقديــة أو معارضــة للســلطة، تنطلــق مــن ضــرورة الضغــط 
عليهــا ومنــع إعــادة إنتــاج أنمــاط الحكــم الإقصائيــة التــي عرفتهــا ســوريا لعقــود. أمــا 
التصــور الثانــي فينظــر إلــى المشــاركة السياســية باعتبارهــا مســاراًً تدريجيــاًً للتأثيــر

فــي الســلطة وتعديــل أدائهــا، عبــر الانخــراط فــي المجــال العــام والعمــل علــى 
تحســين السياســات والمؤسســات القائمــة، حتــى لــو كانــت هــذه المؤسســات مــا 
تــزال فــي طــور التشــكّّل. هــذا التبايــن يعكــس حالــة انتقاليــة لــم تتضــح فيهــا بعــد 
قواـعـد اللعـبـة السياـسـية ولا طبيـعـة العلاـقـة المـسـتقبلية بين الدوـلـة والمجتمع.

 كمــا أظهــرت النقاشــات أن إحــدى الإشــكاليات الأساســية في هــذه المرحلة تتمثل 
فــي غيــاب البنيــة السياســية المنظمــة، ولا ســيما الأحــزاب السياســية والأطــر 
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القانونيــة التــي تنظــم العمــل فــي الشــأن العــام. ففــي ظــل غيــاب هــذه البنــى، 
تميــل المشــاركة السياســية إلــى الظهــور فــي شــكل مبــادرات فرديــة أو نقاشــات 
ّـر أحــد المشــاركين فــي جلســة حلب–القامشــلي  مجتمعيــة محــدودة التأثيــر. وقــد عب�
عــن هــذا الوضــع قــائلًاً: “صحيــح لدينــا غيــاب تــام للحيــاة السياســية بحلــب، لكــن هذا 
ــا مقدمــون علــى بلــد يتيــح  ــا أنن ــا تفاءلن لا يعنــي غيــاب الكفــاءات السياســية... كلن
تعدديــة سياســية، لكــن هــذه الآمــال بــدأت تخيــب وبدأنــا نفقــد الثقــة بالحكومــة”. 
وفــي الســياق نفســه عبــر أحــد المشــاركين فــي جلســة حمص-الســويداء عــن هــذا 
الواقــع بقولــه: “لا توجــد أحــزاب ولا تجمعــات لأحــزاب، ولا يوجــد قانــون أحــزاب… 
لذلــك يمكــن القــول إن السياســة حالــة متوقفــة، وفــي ظــل الحالــة الأمنيــة مــن 
ســرقات وجرائــم قتــل تطــال كل المكونــات، أصبــح شــكل المشــاركة السياســية 

قائمــاًً بحــدوده الدنيــا”. 

كمــا ظهــرت فــي النقاشــات مخــاوف مــن أنْْ تتحــول المشــاركة السياســية فــي 
المرحلــة الانتقاليــة إلــى عمليــة شــكلية أو رمزيــة، لا تــؤدي إلــى تغييــر حقيقــي فــي 
موازيــن الســلطة. ففــي جلســة دمشــق–طرطوس، أشــار أحــد المشــاركين إلــى 
أن بعــض مظاهــر المشــاركة السياســية تبــدو أقــرب إلــى الاســتعراض منهــا إلــى 
الفعــل السياســي الفعلــي، حيــث قــال: “المشــاركة السياســية بطرطــوس عــم 
تكــون نوعــاًً مــا شــيء مــن الاســتعراض… الحكومــة تســتقطب بعــض الأشــخاص 
لكنهــم يظهــرون مــرة ثــم يختفــون ولا يلعبــون الــدور الــذي يفتــرض أن يكــون لهــم”. 

»صحيح هناك غياب
تام للحياة السياسية
لكن هذا لا يعني غياب
الكفاءات السياسية«

وفــي الســياق ذاتــه، بــرزت أيضــاًً إشــكالية تضييــق المجــال السياســي وعــدم وضــوح 
حــدود المشــاركة الممكنــة، حيــث أشــار بعــض المشــاركين إلــى وجــود مراقبــة أو 
قيــود غيــر معلنــة علــى النقاشــات السياســية أو المبــادرات المجتمعيــة. وقــد عبّّــر 
أحــد المشــاركين فــي جلســة دمشــق– طرطــوس عــن ذلــك بقولــه: “هنــاك نــوع مــن 
المراقبــة… حتــى عندمــا يحــاول بعــض الشــباب فتــح نقــاش سياســي حــول قضايــا 

معيـنـة يـتـم إيقافـهـم أو منعـهـم ـمـن ـطـرح ـهـذه المواضـيـع”.

»هناك نوع من الرقابة...
حتى عندما يحاول بعض الشباب فتح
نقاش سياسي حول قضايا معينة يتم

إيقافهم أو منعهم من طرح هذه المواضيع«
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أيضــاًً  ترتبــط  السياســية  المشــاركة  أن  النقاشــات  أظهــرت  أخــرى،  جهــة  مــن 
بســؤال أعمــق يتعلــق بإعــادة بنــاء المجــال السياســي نفســه. ففــي جلســة حلــب–

القامشــلي، طُُرحــت المشــاركة السياســية بوصفهــا شــرطاًً لمعالجــة المظالــم 
المتراكمــة وبنــاء علاقــة جديــدة بيــن المجتمــع والدولــة، حيــث أشــار أحد المشــاركين 
إلــى أنّّ التهميــش السياســي كان أحــد أســباب تفاقــم الانقســامات المحليــة، قــائلًاً: 
“اليــوم هنــاك مظلمــات كبيــرة جــداًً والهويــات المحليــة تكبــر لأن أســاس المشــكلة 
هــو التهميــش وعــدم المشــاركة… لذلــك فــإن المشــاركة السياســية هــي المدخــل 

لمعالجــة هــذه القضايــا”. 

فــي  السياســية  المشــاركة  إمكانيــة  أن  إلــى  مجتمعــة  النقاشــات  هــذه  وتشــير 
المرحلــة الانتقاليــة لا تتوقــف فقــط علــى فتــح المجــال القانونــي للعمــل السياســي، 
بــل تتطلــب أيضــاًً إعــادة بنــاء الثقــة بالممارســة السياســية نفســها. فالمشــكلة لا 
تكمــن فقــط فــي غيــاب المؤسســات السياســية والإطــار القانونــي اللازم لهــا، بــل 
أيضــاًً فــي إرادة الســلطات الانتقاليــة وقبولهــا للمشــاركة السياســية، هــذا الأمــر 
الــذي هــو فــي صلــب تصــورات الســوريين/ات وذاكرتهــم المثقلــة بالخــوف والتجــارب 
الســلبية المرتبطــة بالسياســة، والــذي مــا يــزال يؤثــر في اســتعداد الأفــراد للانخراط 

فــي الشــأن العــام.  

بنــاء علــى ذلــك، يمكــن القــول إنّّ المشــاركة السياســية فــي الســياق الســوري 
الراهــن تتشــكل ضمــن مســارين متوازييــن: مســار يســعى إلــى مواجهــة الســلطة 
والضغــط عليهــا لمنــع إعــادة إنتــاج الاســتبداد، ومســار آخــر يحــاول العمــل داخــل 
المجــال العــام الناشــئ للتأثيــر التدريجــي فــي السياســات والمؤسســات. وبيــن 
هذيــن المســارين تتبلــور تدريجيــاًً ملامــح مجــال سياســي جديــد، مــا يــزال هشــاًً وغيــر 
مكتمــل، لكنــه يعكــس فــي الوقــت نفســه محاولــة المجتمــع الســوري اســتعادة 
السياـسـة بوصفـهـا مـجـالًاً عاـاًًم للنـقـاش والتأثـيـر بـعـد عـقـود طويـلـة ـمـن الإقـصـاء.

 
ثانيــاًً: الهويــات والمشــاركة السياســية: عندمــا تصبــح المواطنــة “ميــدان 

فــرز” لا مســاحة حقــوق 

تُُظهــر جلســات الحــوار أن ســؤال المشــاركة السياســية فــي المرحلــة الانتقاليــة 
لا ينفصــل عــن ســؤال الهويــة، لكــن ليــس بوصــف الهويــة ســبباًً ثابتــاًً أو تفســيراًً 
الســلطة،  لطبيعــة  تبعــاًً  ينكمــش  أو  يتضخــم  متغيّّــراًً  بوصفهــا  بــل  جاهــزاًً، 
وشــكل الســيطرة، وحــدّّة الاســتقطاب، ومعنــى “الأمــان السياســي” لــدى الأفــراد 
)الطائفية/القوميــة/ الهويــة  تتحــول  الهشاشــة،  لحظــات  فــي  والجماعــات. 

المناطقيــة( إلــى لغــة يوميــة تُُســتخدم لتحديــد “مــن يحــق لــه الــكلام” و”مــن يُُشــكّّ 
الضمانــات  تغيــب  حيــن  المقابــل،  وفــي  كامــل”.  يُُعامــل كمواطــن  و”مــن  فيــه” 
وتضعــف القواعــد العامــة للمشــاركة، يتراجــع مفهــوم المواطنــة الجامعــة لصالــح 

انكفــاء هوياتــي يطلــب الحمايــة قبــل السياســة. 
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فــي جلســة حلب–القامشــلي، ظهــر بوضــوح كيــف يُُعــاد تعريــف المشــاركة مــن 
بوابــة الاعتــراف بالمكونــات: فالمشــاركة السياســية لا تُُفهــم فقــط كحــق فــردي، 
بــل كتمثيــل جماعــي واعتــراف دســتوري بالهويــة. عبّّــرت إحــدى المشــاركات عــن 
ذلــك بحــدة حيــن ربطــت بيــن شــكل الدولــة المكتــوب علــى بطاقــة الهويــة وبيــن 
ــا كســريانية… مــا هــو الشــيء الــذي  اســتعدادها للانخــراط السياســي ضمنهــا: “أن
ســيربطني بالجمهوريــة العربيــة الســورية ولا أي شــيء… هويتــي الســريانية هــي 
الأوليــة… إذا لــم يتــم الاعتــراف فيني كســريانية لن أعترف بالدولة العربية الســورية… 
أو أـنـا ككوردـيـة إذا ـلـم أحـصـل عـلـى حـقـي بالدـسـتور مكتوـاًًب ولـيـس بـشـكل ـشـفهي”. 

هنــا تصبــح المشــاركة مشــروطة باعتــراف الدولــة بالمكوّّن، لا بمجــرد فتح “قنوات” 
سياـسـية عامة.

 
وفــي جلســة دمشــق– طرطــوس، اتخــذت الهويــة شــكلًاً أكثــر التباســاًً حيــث لا 
تتمثــل فقــط بالبعــد الطائفــي، بــل أيضــاًً بالبعــد المناطقــي / دمشــق – طرطــوس 
– ديــر الــزور1 /، وتظهــر بوصفهــا ردّّ فعــل علــى “العقــاب الجماعــي” أو “التهميــش 
التاريخــي” وغيــاب التضامــن بيــن المناطــق. ويصــف أحــد المتحدثيــن هــذا الميــل 
بوصفــه “انكفــاء هوياتــي محلــي… مــو عأســاس طائفــي… بتصيــر هويــة ديــر الــزور 

أبعــد مــن أنهــا هويــة طائفيــة بتصيــر هويــة محليــة”. 

»تصبح هوية دير الزور مثلًاً
أبعد من كونها هوية طائفية،

تتحول إلى هوية محلية.«

ــن تُُقــرأ السياســة كصــراع  ــى المشــاركة؛ فحي هــذا الانكفــاء ينعكــس مباشــرة عل
أضعــف،  المشــترك  الوطنــي  العمــل  علــى  القــدرة  تصبــح  محليــة،  مظلوميــات 

وتُُــستبدل المــشاركة العاــمة بمنــطق “كل منطــقة تداــفع ــعن نفــسها”.

أمــا فــي جلســة حمص–الســويداء، فبــرزت الهويــة كأحــد مفاتيــح منــع الانــزلاق إلــى 
عنــف جديــد، لا فقــط كأداة تفســير للماضــي. وجــاءت مطالبــة صريحــة بتحويــل 
خطــاب “الفــرز الطائفــي” إلــى جريمــة سياســية/قانونية، بوصفــه شــرطاًً لحمايــة 
المجــال العــام نفســه وإعــادة فتحــه أمــام مشــاركة لا تُُنتــج ضحايــا جــدداًً: “أعتقــد 
ــا هــو تجريــم الخطــاب الطائفــي؛ يجــب أن يكــون الخطــاب  أن مــا يمكــن أن يجمعن
الطائفــي جريمــة حتــى لا يكــون هنــاك ضحايــا جــدد أو مجرمــون جــدد”. هــذه المقاربــة 
تــرى أن ضبــط خطــاب الهويــة هــو مدخــل لضبــط شــروط المشــاركة ومنــع تحويــل 

السياســة إلــى “تحريــض” أو “ثــأر”. 

»يجب أن يكون الخطاب الطائفي جريمة، حتى لا
يكون هناك ضحايا جدد أو مجرمون جدد.«
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وعلــى المســتوى الوطنــي، انعكــس هــذا التشــابك بشــكل مكثــف: فالهويــات لا 
تعمــل وحدهــا، بــل تتفاعــل مــع تعريــف المواطنــة ذاتــه )هــل هــي علاقــة مــع الدولــة 
أم بيــن المواطنيــن؟(، ومــع توسّّــع/تضييق المجــال العــام. يلخّّــص أحــد المتحدثيــن 
ذلــك بوضــوح حيــن يقــول إن واقــع المشــاركة بــات محكومــاًً بتحديــات مرتبطــة 
بالهويــة وبالتعريــف الملتبــس للمواطنــة، فــي ظــل ســياق قََلِِــق ومتغيــر: “توجــد 
تحديــات وإشــكاليات لهــا علاقــة بالهويــة وتعريفنــا نحــن للمواطنــة… كعلاقــة بيننــا 

وبيــن الدولــة وكعلاقتنــا نحــن المواطنيــن مــع بعضنــا البعــض”. 
ليــس  المشــاركة  علــى  الهويــة  أثــر  أنّّ  أيضــاًً  الجلســات تكشــف  أنّّ  الأهــم  لكــن 
متســاوياًً دائمــاًً؛ فهــو يتغيــر تبعــاًً للقــرب أو البعــد عــن الســلطة. حيــن يكــون الفــرد/
المجموعــة “قريبيــن” مــن دوائــر القــوة أو محمييــن ضمــن شــبكات نفــوذ، قد تتراجع 
كلفــة الهويــة فــي المجــال السياســي )أو تُُســتخدم كرافعــة(. أمــا حيــن يكونــون 
“بعيديــن” أو فــي موقــع معارض/غيــر مرغــوب، تصبــح الهويــة عبئــاًً مضاعفــاًً حيــث 
تُُرفــع كعلامــة اشــتباه، أو كذريعــة إقصــاء، أو كخطــر أمنــي. بهــذا المعنى، لا تحســم 
الهويــة وحدهــا مســاحة المشــاركة، بــل تحســمها علاقــة الهويــة بميــزان القــوة: 
مــن يملــك الحمايــة، ومــن يفتقدهــا، ومــن يُُســمح لــه بتمثيــل نفســه، ومــن يُُطلــب 
منــه أولًاً أن يثبــت “ولاءه” أو “براءتــه” قبــل أن يُُســمح لــه بالمشــاركة السياســية. 

ثالثاًً: مساحات النساء والشباب في المشاركة السياسية 

تكشــف الجلســات الحوارية أن مســاحات المشــاركة السياســية للنســاء والشباب 
فــي ســوريا خلال المرحلــة الانتقاليــة تتشــكل عنــد تقاطــع عــدة عوامــل بنيويــة: 
الأمــن، والهويــة، والاقتصــاد، والرقابــة الاجتماعيــة، وطبيعــة الســلطة السياســية 
ذاتهــا. وعلــى خلاف التصــورات الشــائعة التــي تختــزل المســألة فــي ضعــف التمثيــل 
أو نقــص الفــرص، أظهــرت النقاشــات أن المشــكلة أعمــق مــن ذلــك، إذ ترتبــط 
ببنيــة المجــال العــام نفســه وبحــدود مــا يُُســمح بــه سياســياًً واجتماعيــاًً. فالنســاء 
والشــباب لا يواجهــون فقــط تحديــات المشــاركة السياســية، بــل يواجهــون أيضــاًً 
تعريفــاًً ضيقــاًً لمــا هــو مقبــول منهــم سياســياًً، حيــث يُُدفعــون غالبــاًً نحــو أدوار 
مدنيــة أو اجتماعيــة أو إغاثيــة، بينمــا تبقــى السياســة بمعناهــا المباشــر مجــالًاً أكثــر 

انغلاقــاًً وحساســية. 

فــي جلســة طرطوس–دمشــق، ظهــر هــذا التحــدي بوضــوح فــي النقــاش حــول 
موقــع الشــباب فــي المجــال العــام، حيــث أشــار أحــد المشــاركين إلــى أن غيــاب 
المســاحات المنظمــة والآمنــة للعمــل السياســي يجعــل كثيــراًً مــن الشــباب خــارج 
المجــال العــام، ليــس بســبب غيــاب الرغبــة وإنمــا بســبب غيــاب البيئــة الممكنــة 
للمشــاركة. وقــد عبّّــر أحــد المشــاركين عــن ذلــك بشــكل مباشــر قــائلًاً: “أغلــب 
الشــباب مــا عــم يشــاركوا بالعمــل العــام مــع الأســف… مــا فــي مســاحة إلهــم”.  

أمــا فــي جلســة حمص–الســويداء، طُُــرح ســؤال المشــاركة السياســية للشــباب 
فــي ســياق الخــوف مــن تبعــات الانخــراط السياســي، حيــث يرتبط العمل السياســي 
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ّـر أحــد  بمخاطــر مباشــرة تتعلــق بالأمــن الشــخصي والاســتقرار المعيشــي. وقــد عب�
المشــاركين عــن هــذه المعضلــة قــائلًاً: “كيــف ستشــارك فئــة الشــباب بإعــادة 
هيكلــة الدولــة أو الانضمــام إلــى حــزب سياســي؟ هــذا يعرضــه للخطــر… ويجعــل 

حياتــه مســلوبة الإرادة فــي البلــد ولا يســتطيع تأميــن لقمــة عيشــه”.  
هنــا تظهــر المشــاركة السياســية بوصفهــا مخاطــرة شــخصية واقتصاديــة فــي 
آن معــاًً، حيــث يصبــح الانخــراط فــي العمــل السياســي خيــاراًً مكلفــاًً قــد يهــدد 

الفــردي أو العائلــي.  الاســتقرار 

ــاط، لا تحــد فقــط  ــاب للمســاحات وتقاطعــه مــع عوامــل الخــوف والإحب هــذا الغي
مــن المشــاركة، بــل تســاهم أيضــاًً فــي إعــادة إنتــاج الفجــوة بيــن الأجيــال، بحيــث 
يبــدو كمــا لــو أنّّ العمــل السياســي محصــورٌٌ ضمــن دوائــر محــدودة أو نخــب ضيقــة 
تنتمــي إلــى فئــات عمريــة أكبــر ممــن اختبــروا ســابقاًً العمــل السياســي المنظــم أو 
غيــر المنظــم، واختبــروا معــه اســتبداد الســلطة وعنفهــا فأصبحــوا أكثــر مرونــة فــي 
ــر اســتجاباتهم تجــاه الواقــع المحبــط أو الخــوف.  وهــم مــن خلال تجربتهــم  تطوي
يقدمــون أنفســهم بشــكل أقــرب إلــى الوصايــة علــى العمــل السياســي أو حتــى 
اختزالــه مــن خلالهــم، وبالتالــي يجــد الشــباب أنفســهم أقــرب إلى المبــادرات المحلية 

أو العمــل التطوعــي منهــم إلــى العمــل السياســي المنظــم. 

أمــا بالنســبة للنســاء، فقــد أظهــرت النقاشــات أن التقــدم الــذي تحقــق فــي بعــض 
يــزال جزئيــاًً أو محــدود الأثــر. ففــي جلســة حلب–القامشــلي، أشــار  الســياقات لا 
المشــاركون إلــى أن النســاء بــدأن بالفعــل بالدخــول إلــى بعــض مواقــع القــرار أو 
مواقــع العمــل العــام خلال الســنوات الأخيــرة، إلا أنّّ هــذا الحضــور لا يــزال فــي كثيــر 
مــن الأحيــان أقــرب إلــى التمثيــل الرمــزي منــه إلــى المشــاركة السياســية الكاملــة. 
وقــد عبّّــرت إحــدى المشــاركات عــن ذلــك بقولهــا: “بالنســبة لوضــع المــرأة، المــرأة 
أخــذت أدوار فــي مراكــز اتخــاذ القــرار وهــذا الشــي كان جديــد… بــس كان فــي شــيء 
نصــف شــكلي، يعنــي مــا هــو %100”. يعكــس هــذا التوصيــف إدراكاًً واســعاًً بــأن 
وجــود النســاء فــي بعــض المواقــع لا يعنــي بالضــرورة امتلاكهــن القــدرة الفعليــة 
ــر فــي السياســات أو القــرارات، بــل قــد يكــون جــزءاًً مــن إعــادة تشــكيل  علــى التأثي

يـر جوـهـري ـفـي موازـيـن الـسـلطة. الـصـورة العاـمـة للمـشـاركة دون تغيـ

وتتضاعــف هــذه التحديــات حيــن تتقاطــع مــع عوامــل الهويــة والانتمــاء الاجتماعــي. 
ــان طبقــات  ــر مــن الأحي ــال، يواجهــن فــي كثي ــى ســبيل المث فالنســاء الشــابات، عل
متعــددة مــن القيــود: قيــود تتعلــق بالنــوع الاجتماعــي، وأخــرى مرتبطــة بالرقابــة 
الاجتماعيــة، وثالثــة مرتبطــة بالســياق السياســي والأمنــي. وفــي بعــض الســياقات 
المحليــة، تصبــح مشــاركة النســاء فــي المجــال السياســي موضــع تشــكيك أو 
وصــم اجتماعــي، مــا يدفــع كثيــراًً منهــن إلــى الاكتفــاء بالمشــاركة فــي مجــالات أقــل 
حساســية. فــي المقابــل، يمكــن لبعــض الســياقات أنْْ توفــر فرصــاًً أوســع نســبياًً 
للنســاء، خصوصــاًً فــي المناطــق التــي شــهدت خلال الســنوات الماضيــة تجــارب 

ــة.   مختلفــة فــي التنظيــم المحلــي أو الإدارة الذاتي



20

إلا أن هــذه التجــارب بدورهــا تواجــه تحديــات مرتبطة بالفجوة بين القرار والممارســة 
أو بيــن التمثيــل والتمكين الفعلي. 

وقــد انعكســت هــذه الإشــكاليات أيضــاًً فــي الجلســة الحواريــة علــى المســتوى 
الوطنــي، حيــث بــرزت الحاجــة إلــى إعــادة التفكيــر فــي بنيــة الحــوار السياســي نفســه 
بحيــث لا يبقــى حكــراًً علــى النخــب أو الفئــات الأكبــر ســناًً. ففــي هــذا الســياق، شــددت 
إحــدى المشــاركات علــى ضــرورة توســيع فضــاءات الحــوار بحيــث تشــمل النســاء 
والشــباب بشــكل فعلــي، قائلــة: “تفعيــل دور المضافــات… بحيــث تشــمل الشــباب 
والنســاء، وألا تكــون هنــاك مركزيــة فــي الحــوار مقتصــرة علــى الفئــة الأكبــر عمــراًً 
بــأن  وعلــى الرجــال دون النســاء والفتيــات”. يعكــس هــذا الطــرح إدراكاًً متزايــداًً 
توســيع المشــاركة لا يتطلــب فقــط فتــح المجــال السياســي، بــل يتطلــب أيضــاًً 
بتمثيــل  تســمح  بطريقــة  والمؤسســاتية  الحواريــة  المســاحات  تصميــم  إعــادة 

ــدة وللنســاء.  ــال الجدي أوســع للأجي

تشــير هــذه النقاشــات مجتمعــة إلــى أنّّ مســألة مشــاركة النســاء والشــباب فــي 
المرحلــة الانتقاليــة لا يمكــن فهمهــا فقــط مــن زاويــة التمثيــل العــددي أو الفــرص 
الشــكلية. فالمشــكلة تتعلــق بطبيعــة المجــال السياســي نفســه: بمــدى أمانــه، 
وبمــدى انفتاحــه، وبالحــدود الاجتماعيــة والثقافيــة التــي تحكمــه. وفــي هــذا المعنــى، 
تصبــح مشــاركة النســاء والشــباب مؤشــراًً حاســماًً علــى مــدى قــدرة المجتمــع 
الســوري علــى إعــادة بنــاء مجــال سياســي أكثــر شــمولًاً، حيــث لا تُُمنــح المشــاركة 

بوصفهــا امتيــازاًً، بــل تُُمــارس بوصفهــا حقــاًً فعليــاًً لجميــع المواطنيــن. 

رابعاًً: المجتمع المدني كمساحة بديلة للمشاركة السياسية 

تكشــف النقاشــات التــي جــرت فــي الجلســات الحواريــة أنّّ المجتمــع المدنــي فــي 
الســياق الســوري الحالــي لا يُُنظــر إليــه فقــط كقطــاع تنمــوي أو اجتماعــي، بــل 
بوصفــه إحــدى المســاحات القليلــة المتبقيــة للمشــاركة العامــة فــي ظــل غيــاب 
البنــى الحزبيــة المنظمــة وتقييــد العمــل السياســي المباشــر. فمــع اســتمرار غيــاب 
قانــون أحــزاب واضــح، وضعــف المؤسســات التمثيليــة، وضبابيــة العلاقــة بيــن 
المجتمــع والدولــة فــي المرحلــة الانتقاليــة، أصبــح المجتمــع المدنــي بالنســبة لكثيــر 
مــن الســوريين والســوريات المجــال الأكثــر واقعيــة لممارســة نــوع مــن الفعــل 
العــام، ســواء عبــر المبــادرات المحليــة أو الجمعيــات أو الشــبكات المجتمعيــة. 

ــات، إذ يتأرجــح  ــدور لا يخلــو مــن التحدي ــر أنّّ النقاشــات أظهــرت أيضــاًً أنّّ هــذا ال غي
المجتمــع المدنــي بيــن كونــه مســاحة بديلــة للمشــاركة السياســية وبيــن تحولــه إلــى 
مجــال محــدود التأثيــر أو خاضــع لضغــوط الســلطة والتمويــل والرقابــة الاجتماعيــة. 
ففــي جلســة طرطوس–دمشــق، طُُــرح المجتمــع المدنــي بوصفــه إحــدى القنــوات 
الممكنــة للمشــاركة فــي ظــل انــغلاق الأفــق السياســي وغيــاب الأطــر الحزبيــة، 
حيــث أشــار أحــد المشــاركين إلــى أن غيــاب قانــون الأحــزاب يجعــل مــن العمــل 
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المدنــي إحــدى المســاحات القليلــة المتاحــة للعمــل فــي الشــأن العــام. وفــي هــذا 
الســياق طُُــرح الســؤال بشــكل مباشــر: “هــل يمكــن أن يكــون المجتمــع المدنــي 
أحــد ممكنــات المشــاركة السياســية حاليــاًً فــي ظــل انــغلاق الأفــق، مــا فــي قانــون 

أـحـزاب وـمـا ـفـي دـعـم لأي حرـكـة سياـسـية؟”.

»هل يمكن أن يكون المجتمع
المدني أحد ممكنات المشاركة

السياسية حالياًً في ظل انغلاق
الأفق، ما في قانون أحزاب وما
في دعم لأي حركة سياسية؟«

بــأن المجتمــع المدنــي قــد يتحــول، بحكــم  هــذا الســؤال يعكــس إدراكاًً متزايــداًً 
الضــرورة، إلــى بديــل مؤقــت للمجــال السياســي، لكنــه يطــرح أيضــاًً إشــكالية الحــدود 
الفاصلــة بيــن العمــل المدنــي والعمــل السياســي، خاصــة فــي ســياق مــا تــزال فيــه 

الســلطة متحفظــة تجــاه أي نشــاط قــد يُُفسََّــر بوصفــه نشــاطاًً سياســياًً. 

فــي المقابــل، أظهــرت جلســة حلب–القامشــلي أنّّ المجتمــع المدنــي فــي بعــض 
الســياقات المحليــة لعــب دوراًً مهمــاًً فــي الحفــاظ علــى قــدر مــن الفعــل العــام 
خلال ســنوات النــزاع، ســواء عبــر المبــادرات المجتمعيــة أو العمــل الإنســاني أو 
ــى أنّّ هــذا  ــر أنّّ المشــاركين والمشــاركات أشــاروا أيضــاًً إل ــة. غي ــادرات المحلي المب
الــدور لا يمكــن أنْْ يعــوّّض بالكامــل عــن غيــاب الحيــاة السياســية المنظمــة، حيــث 
ــي أقــرب إلــى الاســتجابة للحاجــات الاجتماعيــة المباشــرة منــه  يبقــى العمــل المدن
إلــى التأثيــر فــي السياســات العامــة. وقــد عبّّــر أحــد المشــاركين عــن هــذه المفارقــة 
حيــن أشــار إلــى أن “المجتمــع الســوري يمتلــك كفــاءات وقــدرات كبيــرة، لكــن غيــاب 
القــدرات تعمــل غالبــاًً خــارج المجــال  البيئــة السياســية المناســبة يجعــل هــذه 

السياســي المنظــم”. 

مجــالًاً  بوصفــه  المدنــي  المجتمــع  بــرز  فقــد  فــي جلســة حمص–الســويداء،  أمــا 
نشــطاًً نســبياًً مقارنــة بالمجــال السياســي، حيــث أشــار المشــاركون والمشــاركات 

إلــى وجــود مبــادرات مجتمعيــة متعــددة ونشــاط مدنــي غنــي فــي المدينتيــن.  

ــل يبقــى فــي  ــر سياســي مباشــر، ب ــى تأثي إلّاّ أنّّ هــذا النشــاط لا يترجــم بالضــرورة إل
ــان محصــوراًً فــي المجــال الاجتماعــي أو الخدمــي. وقــد لخّّــص أحــد  ــر مــن الأحي كثي
المشــاركين هــذه الحالــة بقولــه إن “شــكل المشــاركة السياســية قائــم بحــدوده 

يـا، بينـمـا يوـجـد نـشـاط مدـنـي غـنـي ـجـداًً ـفـي ـسـياق المدينتـيـن”.  الدنـ

مقابل نشاط مدني غني
تبدو المشاركة السياسية بالحدود الدنيا
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هــذا التبايــن بيــن الحيويــة المدنيــة وضعــف المشــاركة السياســية يعكــس إلــى 
حــد كبيــر طبيعــة المرحلــة الانتقاليــة، حيــث يتحــرك المجتمــع المدنــي فــي مســاحة 
أوســع نســبياًً مــن السياســة لكنــه لا يمتلــك الأدوات الكافيــة لتحويــل هــذا النشــاط 

إلــى تأثيــر سياســي مؤسســي. 

كمــا أظهــرت الجلســة الحواريــة علــى المســتوى الوطنــي أنّّ المجتمــع المدنــي يُُنظر 
ــاء المجــال العــام وإعــادة تنظيــم  ــة لإعــادة بن ــه أيضــاًً كأحــد المســارات الممكن إلي
النقابــات  أن  إلــى  المشــاركون والمشــاركات  المجتمعيــة. فقــد أشــار  المصالــح 
والاتحــادات المهنيــة يمكــن أنْْ تلعــب دوراًً مهمــاًً فــي تنظيــم المطالــب المجتمعية 
وتمثيلهــا، خاصــة فــي ظــل مــا وُُصــف بـــ “التصحــر السياســي” الــذي أصــاب البيئــة 
الحزبيــة فــي ســوريا. وفــي هــذا الســياق طُُــرح ســؤال جوهــري حــول إمكانيــة أن 
يشــكّّل العمــل المدنــي والنقابــي قنــاة بديلــة لتجميــع المصالــح وتنظيمهــا، ريثمــا 

تتشــكل بيئــة سياســية أكثــر انفتاحــاًً. 

مــع ذلــك، أظهــرت النقاشــات أنّّ المجتمــع المدنــي نفســه ليــس كتلــة واحــدة 
متجانســة، بــل يتأثــر بــدوره بالاســتقطابات المحليــة والهوياتيــة والتمويليــة. ولئــنْْ 
كانــت الاســتقطابات التمويليــة وتوجهــات المموليــن أحــد أكبــر التحديــات -ســابقاًً 
واليــوم- تجــاه تجانــس كتلــة المجتمــع المدنــي، فــإنّّ الواقــع الســوري المســتجد 
بعــد ســقوط النظــام يفــرض تحديــات أكثــر عمقــاًً وخطــورة، ففــي الوقــت الــذي يُُنظر 
فيــه إلــى المســاحات الجديــدة للعمــل المدنــي -لاســيما علــى المســتوى المحلــي- 
تبــدو  بعــد ســقوط نظــام الأســد،  المتحققــة  الفــرص والإنجــازات  كواحــدة مــن 
ــدة هــذه إلــى مجــرد اســتجابات آنيــة  الخطــورة فــي تحــول مســاحات العمــل الجدي
ــي  ــة، ومثــل هــذا الإغــراق قــد يحــول المجتمــع المدن ــم المجتمعــات المحلي لمظال
الوليــد علــى المســتوى المحلــي مــن ممثــل لمصالــح مجتمعاتــه إلــى ممثــل لمظالم 
هــذه المجتمعــات، وهــو مــا ســيؤدي أكثــر فأكثــر إلــى انكفــاء المجتمــع المدنــي داخــل 
حــدود مناطقيــة أو فئويــة أو مصلحيــة ضيقــة، بــدلًاً مــن الانفتــاح والتلاقــي تجــاه 
العناويــن والقضايــا ذات الهــم والاهتمــام المشــترك بيــن كل الســوريين. الأمــر 

الــذي قــد يحــدّّ مــن قدرتــه علــى لعــب دور سياســي طويــل المــدى. 

عنــد  اليــوم  يقــف  ســوريا  فــي  المدنــي  المجتمــع  أنّّ  الجلســات  تكشــف  بذلــك، 
مفتــرق طــرق: فمــن جهــة، يشــكّّل إحــدى المســاحات القليلــة المتاحــة للمشــاركة 
العامــة وتنظيــم المبــادرات المجتمعيــة، ومــن جهــة أخــرى يواجــه تحديــات تتعلــق 
بالاســتقلالية والقــدرة علــى التأثيــر والتمثيــل. وفــي هــذا المعنــى، يمكــن النظــر إلــى 
المجتمــع المدنــي ليــس كبديــل دائــم عــن العمــل السياســي، بــل كمســاحة انتقاليــة 

ـقـد تـسـاعد عـلـى إـعـادة بـنـاء المـجـال الـعـام وتطوـيـر ثقاـفـة المـشـاركة
إلــى أنْْ تتشــكل بيئــة سياســية أكثــر انفتاحــاًً تســمح بعــودة الفعــل السياســي 

المنظــم. 
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خامساًً: كيف نستعيد مساحتنا السياسية؟ 

علــى  والجلســة  التقاطعيــة  الحــوار  جلســات  فــي  جــرت  التــي  النقاشــات  تُُظهــر 
المســتوى الوطنــي أنّّ ســؤال اســتعادة المســاحة السياســية لا يُُطــرح بوصفــه 
ــل بوصفــه  ــن أو إنشــاء الأحــزاب فحســب، ب ــة مرتبطــة بســنّّ القواني مســألة تقني
ســؤالًاً أعمــق يتعلــق بإعــادة بنــاء المجــال العــام نفســه بعــد عقــود مــن التصحــر 
أجمــع  فقــد  العــام.  الشــأن  فــي  العمــل  مــن  المتراكــم  والخــوف  السياســي 
المشــاركون والمشــاركات علــى أنّّ المجــال السياســي فــي ســوريا لا يــزال هشــاًً 
ومحــدوداًً، وأن اســتعادته تتطلــب مســارات متعــددة ومتوازيــة تبــدأ مــن المجتمــع 

نفــسه، ولا تنتــظر بالــضرورة مــبادرة الــسلطة وفتحــها للمــجال السياــسي.

أحــد المقترحــات التــي تكــررت عبــر الجلســات تمثّّــل فــي بنــاء مســاحات حواريــة 
ومجتمعيــة قــادرة علــى إعــادة تنشــيط النقــاش السياســي تدريجيــاًً، بحيــث تتحــول 
الأفــكار  لتبــادل  آمنــة  مســاحات  إلــى  الحواريــة  والمنتديــات  المحليــة  اللقــاءات 
وبنــاء الثقــة بيــن المواطنيــن. ففــي جلســة طرطوس–دمشــق، أشــار المشــاركون 
والمشــاركات إلــى أنّّ بعــض النقاشــات السياســية بــدأت بالفعــل تظهــر في شــكل 
لقــاءات أو “صالونــات” سياســية غيــر رســمية، إلا أنهــا مــا تــزال محــدودة التأثيــر 
بســبب الرقابــة، أو الخــوف مــن تحويــل هــذه النقاشــات إلــى فعــل سياســي منظــم. 
السياســية  المشــاركة  إنّّ  بقولــه  الظاهــرة  هــذه  المشــاركين  أحــد  وصــف  وقــد 
“تصيــر أحيانــاًً مثــل الصالونــات السياســية بالكافيهــات… النــاس تتناقــش لكــن 
تبقــى بعيــدة عــن التأثيــر الحقيقــي”. هــذا التوصيــف يعكــس أن اســتعادة المجــال 
السياســي تبــدأ أحيانــاًً مــن مبــادرات صغيــرة وغيــر رســمية، لكنهــا تحتــاج إلــى بيئــة 

ثـر. اًًن واـسـتقراراًً ـكـي تتـحـول إـلـى فـعـل سياـسـي مؤـ أكـثـر أماـ

كمــا بــرزت فــي جلســة حلب–القامشــلي فكــرة أنّّ اســتعادة المســاحة السياســية 
لا يمكــن أنْْ تتــم دون إعــادة بنــاء الثقــة بيــن المجتمــع والســلطة وبيــن المكونــات 
المختلفــة داخــل المجتمــع نفســه. فقــد أشــار المشــاركون إلــى أن فقــدان الثقــة 
بالوعــود السياســية أو بالإصلاحــات المعلنــة يشــكل أحــد العوائــق الرئيســة أمــام 
المشــاركة. وفــي هــذا الســياق، أشــار أحــد المشــاركين إلــى أنّّ الســوريين كانــوا 
هــذه  لكــن  العــام،  المجــال  فــي  أكبــر  انفتاحــاًً  الأخيــرة  التحــولات  بعــد  يتوقعــون 
التوقعــات بــدأت تتراجــع، قــائلًاً: “كلنــا تفاءلنــا أننا مقدمون على بلــد يحترم المواطن 
ويتيــح تعدديــة سياســية، لكــن هــذه الآمــال بــدأت تخيــب وبدأنــا نفقــد الثقــة”. يشــير 
هــذا الطــرح إلــى أن اســتعادة المســاحة السياســية تتطلــب قبــل كل شــيء إعــادة 
بنــاء الثقــة فــي جــدوى المشــاركة السياســية نفســها، لأن فقــدان هــذه الثقــة يدفــع 

كثـيـراًً ـمـن المواطنـيـن إـلـى الانكـفـاء أو الابتـعـاد ـعـن المـجـال الـعـام.

“بدأت الآمال تخيب وبدأنا
نفقد الثقة”
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المســاحة  اســتعادة  أنّّ  حمص–الســويداء  جلســة  أظهــرت  أخــرى،  جهــة  مــن 
مــن  الأدنــى  الحــد  وإرســاء  الحقوقــي  البعــد  بمعالجــة  أيضــاًً  ترتبــط  السياســية 
العدالــة والمســاءلة، فــضلًاً عــن تحســين الظــروف الأمنيــة والاقتصاديــة. فقــد 
ــاب المحاســبة  ــى أنّّ اســتمرار الانتهــاكات وغي أشــار المشــاركون والمشــاركات إل
يخلــق بيئــة يفقــد فيهــا المواطنــون الثقــة بإمكانيــة العمــل السياســي المنظــم، لأن 

السياســة فــي هــذه الحالــة تصبــح مجــرد امتــداد لصراعــات غيــر محســومة  
أو مظالــم غيــر معتــرف بهــا. وفــي هــذا الســياق، لفــت أحــد المشــاركين إلــى أنّّ 
المكونــات،  مختلــف  تطــال  وانتهــاكات  جرائــم  يتضمــن  الحالــي  الأمنــي  الواقــع 
بعضهــا بدافــع الانتقــام وبعضهــا بدافــع الجريمــة، قــائلًاً: “الحالــة الأمنيــة مــن 
ســرقات وجرائــم قتــل… وهــي تطــال كل المكونــات بغــض النظــر عــن انتمائهــم 
الطائفــي، فبعضهــا بدافــع الانتقــام، وهــو الأبــرز حاليــاًً، وبعضهــا بدافــع الســرقة”.  

ــاء المســاحة السياســية لا يمكــن أن يتــم دون  ــى أنّّ إعــادة بن يشــير هــذا الطــرح إل
معالجــة هــذه الانتهــاكات ضمــن إطــار حقوقــي واضــح يضمــن المســاءلة والعدالة، 
لأنّّ اســتمرار العنــف أو الإفلات مــن العقــاب يعمّّــق شــعور عــدم الأمــان ويضعــف 
الثقــة بالمؤسســات. وفــي هــذا الســياق، تصبــح العدالــة الانتقاليــة ومحاســبة 
مرتكبــي الانتهــاكات جــزءاًً أساســياًً مــن إعــادة بنــاء المجــال السياســي، إذ لا يمكــن 
للمواطنيــن الانخــراط فــي العمــل العــام بثقــة مــا لــم يشــعروا بــأن النظــام القانونــي 

ـقـادر عـلـى حمايتـهـم وضـمـان حقوقـهـم.

أمــا فــي الجلســة الحواريــة علــى المســتوى الوطنــي، فقــد تركــز النقــاش حــول أهميــة 
بنــاء تكــتلات مدنيــة وسياســية تدريجيــة قــادرة علــى تنظيــم المصالــح المجتمعيــة 
وتمثيلهــا. فقــد أشــار بعــض المشــاركين إلــى أنّّ الســوريين والســوريات بحاجــة 
إلــى إعــادة بنــاء الحيــاة السياســية مــن القاعــدة، عبــر تشــكيل شــبكات وتجمعــات 
مدنيــة يمكــن أن تتحــول لاحقــاًً إلــى أطــر سياســية أكثــر تنظيمــاًً. وفــي هــذا الســياق 
شــدد أحــد المشــاركين علــى أن اســتعادة المســاحة السياســية لا يمكــن أن تتــم 
بالانتظــار، بــل بالمبــادرة المجتمعيــة والعمــل التراكمــي، قــائلًاً: “المســاحة تؤخــذ ولا 
تُُعطــى… إذا انتظرنــا الســلطة لتعطينــا مســاحة فلــن تعطينــا مســاحة”. تعكــس 
ــاء المجــال السياســي  ــأنّّ إعــادة بن ــدى المشــاركين ب ــداًً ل ــارة إدراكاًً متزاي هــذه العب
تتطلــب مبــادرات مجتمعيــة حقيقيــة، فاعلــة، ومســتقلة، وأنّّ المجتمــع نفســه 
يجــب أن يلعــب دوراًً فــاعلًاً فــي خلــق هــذه المســاحات بــدلًاً مــن انتظــار فتحهــا مــن 

قبــل الســلطة. 

فــي  السياســية  المســاحة  أنّّ اســتعادة  إلــى  المقترحــات مجتمعــة  تشــير هــذه 
ســوريا ليســت عمليــة ســريعة أو مباشــرة، بــل مســار طويــل يتطلــب تفــاعلًاً بيــن 
عــدة مســتويات: بنــاء الثقــة، وتوســيع المســاحات الحواريــة، وتعزيــز دور المجتمــع 
المدنــي والنقابــات، وتوفيــر حــدّّ أدنــى مــن الأمــان السياســي والاقتصــادي، وتحقيــق 
العدالــة. وفــي هــذا المعنــى، فــإنّّ اســتعادة المجــال السياســي لا تعنــي فقــط 
إعــادة فتــح المجــال أمــام الأحــزاب أو الانتخابــات، بــل تعنــي أيضــاًً إعــادة بنــاء الثقافــة 
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السياســية نفســها، بحيــث تصبــح المشــاركة فــي الشــأن العــام جــزءاًً طبيعيــاًً مــن 
علاقــة المواطنيــن بالدولــة وببعضهــم البعــض. 

المحور الثاني: العقد الاجتماعي وبناء السلام 

أولًاً: هل يمكن صياغة عقد اجتماعي يجمع السوريين والسوريات؟ 

تُُظهــر الجلســات المتقاطعــة أنّّ ســؤال “بنــاء عقــد اجتماعــي جامــع” لا يُُطــرح 
اليــوم بوصفــه تمرينــاًً نظريــاًً أو نقاشــاًً دســتورياًً منفــصلًاً عــن الواقــع، بــل بوصفــه 
اختبــاراًً لإمكانيــة إعــادة بنــاء الحــدّّ الأدنــى مــن الثقــة بيــن الســوريين مــن جهــة، وبيــن 

المجتمــع والســلطة مــن جهــة أخــرى.  

الأولــى  المعضلــة  بــأنّّ  مباشــر  تشــخيص  بــرز  دمشــق–طرطوس  جلســة  ففــي 
ليســت فــي “شــكل العقــد” بــل فــي غيــاب الإرادة السياســية والبيئــة الممكنــة 
لإنتاجــه، حيــث قــال أحــد المشــاركين بوضــوح: “بــس مــا ظنيــت فــي نيــة مــن جميــع 
الأطــراف… مــا فــي نيــة عقــد اجتماعــي… مــا فــي فرصــة لعقــد اجتماعــي حالــي… 
المرحلــة الانتقاليــة لا يمكــن بنــاء عقــد اجتماعــي فيهــا”. هــذا الطــرح يربــط قابليــة 
العقــد الاجتماعــي بمســألة الشــرعية والســلوك السياســي للســلطة، لا بمجــرد 

إطلاق مســارات حواريــة شــكلية. 

لا وجود لأي نية تجاه عقد اجتماعي
لا وجود لأي فرصة حالياًً

فــي المقابــل، شــددت جلســة حمص–الســويداء علــى أنّّ أي عقــد “يجمــع” لا يمكــن 
أن يُُبنــى فــوق إنــكار الانتهــاكات أو فــوق ذاكــرة جريحــة لا تجــد ســبيلًاً للاعتــراف، وأنّّ 
المدخــل الواقعــي يبــدأ مــن الاعتــراف والمحاســبة بوصفهمــا شــرطين لتأســيس 
ّـرت إحــدى المشــاركات عــن ذلــك عبــر ربــط العقــد الاجتماعي مباشــرةًً  الثقــة. وقــد عب�
ببيئــة “صحيــة” تبــدأ باعتــراف الســلطة بمســؤوليتها عمّّــا حــدث، ثــم تُُســتكمل 
الســلطة  “اعتــراف  يتطلــب:  اجتماعــي  عقــد  بنــاء  إن  قائلــة  واضحــة،  بمســاءلة 
بالمجــازر… وبنــاء ثقــة متبادلــة بعــد الاعتــراف والمســاءلة والمحاســبة… العقــد 
ليــس مجــرد كتابــات علــى الــورق”. هنــا تظهــر العدالــة الانتقاليــة لا كملــف حقوقــي 
ُـدار فوقهــا  منفصــل، بــل كشــرط تأسيســي يمنــع أن يتحــول “العقــد” إلــى وثيقــة ت�

دورة عنــف وإنــكار جديــدة. 

أمــا جلســة حلب–القامشــلي فســلّّطت الضــوء علــى تحــدٍٍّ إضافــي يمــس العقــد 
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الاجتماعــي مــن حيــث تعــدد التجــارب السياســية والإداريــة خلال ســنوات النــزاع، 
واتســاع الفجــوة المعرفيــة بيــن الســوريين حــول مــا عاشــته كل منطقــة.  

فــي هــذا الســياق طُُــرح ســؤال شــديد الدلالــة حــول إمكانيــة البنــاء علــى تجــارب 
محليــة قائمــة بوصفهــا خبــرة ســورية لا ينبغــي محوهــا، مــع الإقــرار بــأنّّ الســوريين 
خســروا كثيــراًً بســبب الانقطــاع بيــن الجغرافيــات حيــث قالــت إحــدى المشــاركات 
فــي شــمال وشــرق  الاجتماعــي  العقــد  تجربــة  إلــى  إشــارة  فــي  القامشــلي  مــن 
ــن هــو العقــد الاجتماعــي  ــر أشــكال الســيطرة… أي ــا وتغي ــر الجغرافي ســوريا: “بتغي
ومــا هــو مســتقبله وهــل يمكــن البنــاء علــى نفــس التجــارب الســابقة؟… أن تجتمــع 
كل المكونــات وتبنــي علــى تجربــة ســورية موجــودة… هــذا يبيــن كــم نحــن الســوريين 

ــا ولا نعــرف مــاذا يحــدث بــكل منطقــة”.  خســرنا… لا نعــرف بعضن

“نحن، السوريين، لا نعرف بعضنا
ولا نعرف ماذا يحدث في كل منطقة”

إلــى “جســر معرفــة” بيــن  إلــى أنّّ العقــد الاجتماعــي الجامــع يحتــاج  يشــير ذلــك 
التهميــش  لعــدم  المختلفــة، وضمانــات  بالتجــارب  متبــادل  اعتــراف  الســوريين، 
القومي/الديني/المناطقــي  بالتنــوع  تعتــرف  الإقصــاء، وصياغــة قواعــد مشــتركة 

بــدل القفــز فوقــه. 

ورغــم قتامــة الســياق مــن حيــث إرث الاســتبداد، الانهيــار الاقتصــادي، هشاشــة 
تُُظهــر  والشــاقولي،  الأفقــي  المســتويين  علــى  الثقــة  وفقــدان  المؤسســات، 
جلســة الحــوار علــى المســتوى الوطنــي أنّّ نافــذة الفــرص ليســت مغلقــة بالكامــل، 
لكنهــا مشــروطة بتحويــل الحــوار مــن “لقــاء” إلــى مســار مجتمعــي تراكمــي يفتــح 
موضوعــات شــائكة مثــل العدالــة الانتقاليــة ويحوّّلهــا إلــى معرفــة عامــة ومطلــب 
منظــم. فقــد دعــا أحــد المشــاركين إلــى ورشــات وطنيــة تُُنظِِّــم النقــاش العــام 
حــول العدالــة الانتقاليــة وجبــر الضــرر وتمكيــن النســاء والشــباب، مؤكــداًً أهميــة أن 
“يجتمــع الســوريين بــكل المحافظــات حــول العدالــة الانتقاليــة وأهميتهــا فــي جبــر 

الضــرر وبنــاء ســوريا الحديثــة”. 

ــد  ــة عن ــى وجــود رغب بهــذا المعنــى، تظهــر الفرصــة فــي نقطتيــن أساســيتين: الأول
جــزء مــن المشــاركين والمشــاركات فــي إعــادة وصــل الســوريين ببعضهــم عبــر 
حــوار صريــح حــول المظالــم، والثانيــة إدراك متزايــد بــأن العقــد الاجتماعــي لا ينجــح 
كنــصٍٍّ فوقــيّّ مــا لــم يُُترجــم إلــى إجــراءات ملموســة تشــمل: قواعــد حكــم واضحــة، 
وضمانــات حقــوق متســاوية إلــى جانــب الاعتــراف والمســاءلة، وربــط ذلــك كلــه بحــدٍٍّ 
أدنــى مــن الاســتقرار الاقتصــادي الــذي يجعــل “التعاقــد” قــابلًاً للحيــاة لا شــعاراًً 

مفرـاًًغ ـمـن مضموـنـه.
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إنّّ إمكانيــة صياغــة عقــد اجتماعــي يجمــع الســوريين  القــول  بنــاءًً عليــه، يمكــن 
والســوريات تبقــى قابلــة للتحقــق فقــط إذا توفــرت مجموعــة شــروط متلازمــة: بيئــة 
ــي  ــر مفــروض ولا إقصائ ــاج عقــد اجتماعــي غي ــة تســمح بإنت ــة وفاعل سياســية آمن
مملــوك مــن قبــل الســوريين/ات كافــة، مســار عدالــة انتقاليــة ذو صدقيــة )اعتــراف، 
ــار الاقتصــادي  ــر ضــرر، ضمــان عــدم التكــرار(، معالجــة الانهي حقيقــة، مســاءلة، جب
كجــزء مــن معنــى العقــد الاجتماعــي ومضمونــه )تنشــيط الحيويــة الاقتصاديــة – 
إعــادة تفعيــل سلاســل القيمــة والتوريــد – دعــم منظومــة الحمايــة المجتمعيــة 
ــد  ــات مؤسســية تعي ــى جانــب ضمان ــة(. كل هــذا إل ــز المســؤولية الاجتماعي – تعزي
إطلاق عمليــة حوكمــة شــاملة للدولــة ومؤسســاتها، تمنــع إعــادة إنتــاج التهميــش 

والفســاد وبالتالــي تمنــع عــودة الاســتبداد بصيــغ جديــدة. 

ثانياًً: من أين نبدأ: بناء الدولة، بناء الثقة، أم بناء السلام؟ 

ــة  ــة أنّّ ســؤال نقطــة البداي ــي جــرت فــي الجلســات الحواري أظهــرت النقاشــات الت
فــي مســار إعــادة بنــاء العقــد الاجتماعــي فــي ســوريا لا يحظــى بإجابــة واحــدة متفــق 
عليهــا، بــل يعكــس اخــتلاف الســياقات المحليــة وتجــارب المجتمعــات مــع الحــرب 
والانتهــاكات وتبــدّّل موازيــن الســلطة. فقــد بــرزت فــي النقاشــات ثلاثــة توجهــات 
رئيســة حــول نقطــة البدايــة: البــدء ببنــاء الدولــة والمؤسســات، أو البــدء بإعــادة بنــاء 
الثقــة، أو البــدء بمســار بنــاء الــسلام ومعالجــة آثــار النــزاع. وتعكس هــذه التوجهات 
المختلفــة ليــس فقــط اخــتلاف الأولويــات، بــل أيضــاًً اخــتلاف التجــارب التــي عاشــتها 

المجتمعــات المحليــة خلال ســنوات الصــراع. 

التوجــه الأول ركّّــز علــى أولويــة بنــاء الدولــة ومؤسســاتها بوصفــه المدخل الضروري 
لإعــادة تنظيــم المجــال العــام ووضــع قواعــد واضحــة للعلاقــة بيــن المواطنيــن 
حلب–القامشــلي،  جلســة  فــي  خصوصــاًً  النقاشــات،  بعــض  ففــي  والســلطة. 
عــن  الحديــث  يجعــل  ضعفهــا  أو  الفاعلــة  المؤسســات  غيــاب  أن  فكــرة  بــرزت 
ــاًً يصعــب تطبيقــه. وقــد أشــار  عقــد اجتماعــي أو عــن سلام مســتدام، حديثــاًً نظري
ــى أنّّ الواقــع الحالــي يتســم بتعــدد الســلطات وغيــاب وضــوح  أحــد المشــاركين إل
المرجعيــات السياســية، وهــو مــا يجعــل بنــاء الدولــة أولويــة أولــى قبــل الانتقــال إلــى 
المســارات الأخــرى. وفــي هــذا الســياق جــاء طــرح أحــد المشــاركين بــأنّّ الســوريين 
ــات المختلفــة ويحــدد شــكل  ــى إطــار سياســي واضــح يجمــع المكون بحاجــة أولًاً إل
الدولــة قبــل الحديــث عــن بقيــة المســارات، حيــث أشــار إلــى: “ضــرورة أن تجتمــع 
كل المكونــات ضمــن إطــار سياســي جامــع يســمح بالبنــاء علــى التجــارب المحليــة 

المختلفــة بــدل تجاهلهــا أو إلغائهــا”. 

ــة لا يمكــن أنْْ يســبق  ــاء الدول فــي المقابــل، شــددت بعــض النقاشــات علــى أنّّ بن
إعــادة بنــاء الثقــة، لأنّّ المؤسســات لا يمكــن أنْْ تعمــل بفاعليــة فــي مجتمــع فقــد 

الثـقـة داخلـاًًي وبـيـن مكوناـتـه المختلـفـة، وـمـع الـسـلطة. 



28

ففي جلســة طرطوس–دمشــق، برزت هذه الفكرة بوضوح حين أشــار المشــاركون 
ــاء مؤسســات أو صياغــة عقــد اجتماعــي ســتبقى محــدودة  ــة لبن ــى أنّّ أي محاول إل

التأثيــر مــا لــم تُُعالــج فجــوة الثقــة العميقــة بيــن المجتمــع والســلطة.  

وقــد عبّّــر أحــد المشــاركين عــن ذلــك بقولــه: “الثقــة اليــوم شــبه معدومــة لا بيــن 
النــاس والســلطة ولا بيــن المكونــات نفســها، لذلــك الحديــث عــن عقــد اجتماعــي 

نـه”.  قـبـل إـعـادة بـنـاء ـهـذه الثـقـة يـبـدو ـسـابقاًً لأواـ

يشــير هــذا الطــرح إلــى أنّّ إعــادة بنــاء الثقــة ليســت مجــرد نتيجــة لاحقــة لبنــاء الدولــة، 
بــل شــرطاًً أوليــاًً لنجــاح أي عمليــة سياســية أو مؤسســية. 

 “الحديث عن عقد اجتماعي
قبل إعادة بناء الثقة بين
مكونات المجتمع وبينهم

وبين السلطة.
يبدو سابقاًً لأوانه.”

أمــا التوجــه الثالــث فقــد ركّّــز علــى أولويــة بنــاء الــسلام ومعالجــة آثــار النــزاع بوصفــه 
المدخــل الواقعــي لأي مســار سياســي مســتدام. ففــي جلســة حمص–الســويداء، 
والانتهــاكات  العنــف  آثــار  يعيــش  يــزال  مــا  الســوري  المجتمــع  أنّّ  فكــرة  بــرزت 
عقــد  صياغــة  أو  الدولــة  بنــاء  لإعــادة  محاولــة  أي  وأنّّ  العميقــة،  والانقســامات 
اجتماعــي لــن تنجــح مــا لــم تُُعالــج هــذه الجــراح أولًاً. وقــد عبّّــر أحــد المشــاركين عــن 
ذلــك بوضــوح حيــن أشــار إلــى أنّّ الــسلام لا يعنــي فقــط وقــف العنــف المباشــر، 
بــل يتطلــب معالجــة المظالــم والانتهــاكات التــي تراكمــت خلال ســنوات الحــرب 
ومــا بعدهــا. وفــي هــذا الســياق أكــد أحــد المشــاركين أن “الاعتــراف بالانتهــاكات 
سلام  بنــاء  أو  مصالحــة  عمليــة  لأي  البدايــة  نقطــة  يمــثلان  عنهــا  والمســاءلة 

حقيقيــة، لأن تجاهــل هــذه القضايــا ســيعيد إنتــاج أســباب النــزاع نفســها”. 

وعلــى المســتوى الوطنــي، أظهــرت الجلســة الحواريــة أنّّ هــذه المســارات الثلاثــة 
لا ينبغــي النظــر إليهــا بوصفهــا بدائــل متنافســة بقــدر مــا هــي مســارات متداخلــة 
ــى أن الســوريين/ات  ــوازٍٍ. فقــد أشــار أحــد المشــاركين إل يجــب أنْْ تســير بشــكل مت
بحاجــة إلــى مســار حــواري وطنــي واســع يعالــج فــي الوقــت نفســه قضايــا العدالــة 
الانتقاليــة وبنــاء الثقــة وإعــادة تنظيــم الحيــاة السياســية، مؤكــداًً أن هــذه القضايــا لا 
يمكــن فصلهــا عــن بعضهــا البعــض. وفــي هــذا الســياق دعــت إحــدى المشــاركات 
ــر الضــرر وبنــاء  ــة الانتقاليــة وجب ــة واســعة حــول العدال إلــى “إطلاق ورشــات حواري
الدولــة” بوصفهــا خطــوة أساســية نحــو بنــاء ســوريا جديــدة قائمــة علــى المواطنــة 

المتســاوية. 
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تشــير هــذه النقاشــات إلــى أنّّ اخــتلاف الآراء حــول نقطــة البدايــة يعكــس اخــتلاف 
التجــارب المحليــة، لكنــه يكشــف أيضــاًً عــن إدراك متزايــد بــأنّّ إعــادة بنــاء العقــد 
الاجتماعــي فــي ســوريا لــن تتحقــق عبــر مســار واحــد أو خطــوة واحــدة. فبنــاء الدولــة 
دون بنــاء الثقــة قــد يــؤدي إلــى مؤسســات ضعيفــة أو فاقــدة للشــرعية، وبنــاء 
الــسلام دون إصلاح مؤسســي قــد يبقــى هشــاًً وقــابلًاً للانهيــار، فــي حيــن أن إعــادة 
بنــاء الثقــة دون معالجــة الانتهــاكات قــد تبــدو غيــر واقعيــة. لذلــك يميــل كثيــر مــن 
المشــاركين والمشــاركات إلــى اعتبــار أنّّ المســار الأكثــر واقعيــة هــو مســار مركّّــب 
ــة، وإطلاق  يبــدأ بخطــوات متزامنــة فــي اتجاهــات متعــددة: بنــاء مؤسســات الدول
مســارات العدالــة الانتقاليــة، وتعزيــز الحــوارات المجتمعيــة التــي تعيــد بنــاء الثقــة 

بيــن الســوريين أنفســهم. 

ثالثاًً: العقد الاجتماعي والحوكمة 

ــة أنّّ مســألة شــكل الحوكمــة وعلاقــة  أظهــرت النقاشــات فــي الجلســات الحواري
إمكانيــة صياغــة عقــد  لفهــم  المفاتيــح الأساســية  أحــد  تُُعــد  بالأطــراف  المركــز 
اجتماعــي جديــد فــي ســوريا. فبالنســبة لكثيــر مــن المشــاركين والمشــاركات، لا 
ــة  يمكــن التفكيــر فــي عقــد اجتماعــي جامــع دون إعــادة تعريــف العلاقــة بيــن الدول
نشــوء  إلــى  أدت  الصــراع  مــن  ســنوات  بعــد  خصوصــاًً  المحليــة،  والمجتمعــات 
تجــارب حوكمــة محليــة مختلفــة، وتفــاوت كبيــر فــي أشــكال الإدارة والســلطة بيــن 
الإداريــة، وحــق  اللامركزيــة  حــول  النقاشــات  فــي  ذلــك  انعكــس  المناطــق. وقــد 

المحليــة   المجتمعــات 
في إدارة شؤونها، وحدود سلطة المركز. 

فــي جلســة حلب–القامشــلي، ظهــر بوضــوح أنّّ مســألة الحوكمــة ترتبــط بتجربــة 
شــمال شــرق ســوريا ومــا اختبرتــه مــن نمــط متمايــز يتعلــق بــالإدارة المحليــة. 
وقــد أشــار المشــاركون/ات إلــى أنّّ أي عقــد اجتماعــي جديــد يجــب أن يأخــذ بعيــن 
الاعتبــار التجــارب التــي نشــأت خلال ســنوات النــزاع، وألّاّ يُُفــرض نمــوذج مركــزي 
موحــد يتجاهــل هــذه التجــارب. وقــد عبّّــر أحــد المشــاركين عــن ذلــك قــائلًاً: “تغيــرت 
الجغرافيــا وتغيــرت أشــكال الســيطرة… فالســؤال اليــوم أيــن هــو العقــد الاجتماعي 
ومــا مســتقبله؟ وهــل يمكــن البنــاء علــى الآليــات نفســها التــي تشــكلت خلال هــذه 
الســنوات، بحيــث تجتمــع كل المكونــات ضمــن إطــار واحــد؟”. يعكــس هــذا الطــرح 
إدراكاًً متزايــداًً بــأنّّ أي صياغــة جديــدة للعلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع يجــب أن 
تســتفيد مــن الخبــرات المحليــة التــي نشــأت خلال ســنوات الحــرب، بــدلًاً مــن محاولة 
إعــادة فــرض نمــوذج مركــزي قديــم لا يعكــس التحــولات التــي حدثــت علــى الأرض، 

وأثبتــت التجربــة ضعــف جــدواه. 

أمــا فــي جلســة حمص–الســويداء، فقــد ارتبــط النقاش حول الحوكمة بشــكل وثيق 
بفكــرة إدارة المجتمعــات المحليــة لشــؤونها، خصوصــاًً فــي المناطــق التي شــهدت 
تراجعــاًً لــدور الدولــة أو ضعفــاًً فــي مؤسســاتها خلال الســنوات الماضيــة. وقــد 
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أشــار المشــاركون إلــى أنّّ المجتمعــات المحليــة طــورت خلال هــذه الفتــرة أشــكالًاً 
مختلفــة مــن التنظيــم الذاتــي والتنســيق المجتمعــي التــي أثبــت الواقــع فــي كثيــر من 
الأحيــان قدرتهــا علــى الاســتجابة للتحديــات التــي تعيشــها هــذه المجتمعــات، ممــا 

ـعـزز المطالـبـة بمـسـاحة أكـبـر للإدارة المحلـيـة ـفـي المـسـتقبل.

“الناس اليوم تريد أن يكون لها
دور حقيقي في إدارة شؤونها،

وليس فقط انتظار قرارات تأتي
من المركز.”

وفــي هــذا الســياق قــال أحــد المشــاركين: “المجتمع المحلي اضطر خلال الســنوات 
الماضيــة أن ينظــم نفســه بنفســه، لأن الدولــة كانــت غائبــة… لذلــك النــاس اليــوم 
تريــد أن يكــون لهــا دور حقيقــي فــي إدارة شــؤونها، وليــس فقــط انتظــار قــرارات 
تأتــي مــن المركــز”. يعكــس هــذا الطــرح رؤيــة تــرى فــي اللامركزيــة الإداريــة وســيلة 
بيــن المواطنيــن  التــي نشــأت  الفجــوة  الدولــة مــن المجتمــع، ولتقليــل  لتقريــب 

والمؤسســات المركزيــة خلال ســنوات النــزاع. 

“إذا بقيت كل القرارات بيد
المركز فلن يتغير شيء في

العلاقة بين الدولة والمجتمع.”

فــي المقابــل، أظهــرت جلســة دمشــق–طرطوس أنّّ النقــاش حــول الحوكمــة لا 
يقتصــر علــى توزيــع الصلاحيــات بيــن المركــز والأطــراف، بــل يرتبــط أيضــاًً بمســألة 
العدالــة فــي توزيــع الســلطة والمــوارد. فقــد أشــار المشــاركون إلــى أنّّ الشــعور 
بالتهميــش أو الإقصــاء فــي بعــض المناطــق ســاهم فــي تعميــق الانقســامات 
المحليــة، وأن أي صيغــة جديــدة للحكــم يجــب أن تعالــج هــذا الخلــل. وقــد عبّّــر أحــد 
المشــاركين عــن ذلــك بوضــوح قــائلًاً: “المشــكلة ليســت أن يكــون هنــاك مركــز، بــل 
كيــف تــوزع الســلطة والمــوارد… إذا بقيــت كل القــرارات بيــد المركــز فلن يتغير شــيء 
فــي العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع”. يشــير هــذا الطــرح إلــى أنّّ مفهــوم الحوكمــة 
بالنســبة لكثيــر مــن المشــاركين والمشــاركات ليســت مجــرد ترتيبــات إداريــة، بل أداة 

لإـعـادة توزـيـع الـسـلطة وتعزـيـز المـشـاركة السياـسـية عـلـى المـسـتوى المحـلـي.

أمــا فــي الجلســة الحواريــة علــى المســتوى الوطنــي، فقــد طُُــرح موضــوع الحوكمــة 
ــة وحــق المجتمعــات  فــي ســياق أوســع يتعلــق بإمكانيــة الجمــع بيــن وحــدة الدول
المحليــة فــي إدارة شــؤونها. وقــد شــدد المشــاركون على أنّّ التحــدي الرئيس يكمن 
فــي إيجــاد تــوازن بيــن الحفــاظ علــى الدولــة الســورية كإطــار سياســي جامــع وبيــن 
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الاعتــراف بالتنــوع الجغرافــي والاجتماعــي والسياســي داخــل المجتمــع الســوري. 
وفــي هــذا الســياق قــال أحــد المشــاركين: “نحتــاج دولــة واحــدة، لكــن هــذه الدولــة 
يجــب أن تســمح بــإدارة محليــة حقيقيــة… لأن المركــز وحــده لا يســتطيع أن يديــر كل 

هــذه التعقيــدات الموجــودة فــي ســوريا”. 

تشــير هــذه النقاشــات إلــى أنّّ مســألة الحوكمــة تمثــل أحــد العناصــر الحاســمة فــي 
أي محاولــة لصياغــة عقــد اجتماعــي جديــد فــي ســوريا. فبعــد ســنوات مــن الصــراع 
والتفــكك المؤسســي، لــم يعــد الســؤال مقتصــراًً علــى شــكل النظــام السياســي، 
بــل أصبــح يتعلــق أيضــاًً بكيفيــة توزيــع الســلطة بين المركــز والمجتمعــات المحلية. 
المشــاركين  مــن  لكثيــر  بالنســبة  الإداريــة  اللامركزيــة  تبــدو  الســياق،  هــذا  وفــي 
والمشــاركات وســيلة لإعــادة بنــاء الثقــة بيــن الدولــة والمجتمــع، ولإيجــاد تــوازن 
هــذه  أنّّ  كمــا  إدارة شــؤونها.  فــي  المجتمعــات  وحــق  الدولــة  وحــدة  بيــن  جديــد 
وتعزيــز  المختلفــة،  المناطــق  بيــن  الاحتقــان  تقليــل  فــي  تســاهم  قــد  المقاربــة 
المشــاركة السياســية علــى المســتوى المحلــي، مــا يجعلهــا أحــد المداخــل الممكنــة 
لإعــادة بنــاء عقــد اجتماعــي أكثــر شــمولًاً واســتقراراًً بيــن الســوريين والســوريات. 

رابعاًً: كيف يمكن بناء مقاربة سورية لبناء السلام؟ 

تكشــف النقاشــات التــي جــرت فــي الجلســات الحواريــة أنّّ مســألة بنــاء الــسلام فــي 
ســوريا لا يمكــن اختزالهــا فــي اتفاقــات سياســية أو ترتيبــات أمنيــة بيــن الأطــراف 
المتصارعــة، بــل تتطلــب مقاربــة أوســع تنطلــق مــن المجتمــع نفســه وتعالــج جذور 
النــزاع التــي تراكمــت خلال ســنوات الحــرب ومــا بعدهــا. وقــد ظهــر فــي النقاشــات 
أنّّ المشــاركين والمشــاركات ينظــرون إلــى بنــاء الــسلام بوصفــه عمليــة طويلــة 
الأمــد ترتبــط بشــكل مباشــر بإعــادة بنــاء العقــد الاجتماعــي، لأن الــسلام المســتدام 
لا يمكــن تحقيقــه دون إعــادة تعريــف العلاقــة بيــن الســوريين أنفســهم، وكذلــك 

العلاـقـة بـيـن المجتـمـع والدوـلـة.

أحــد العناصــر التــي تكــررت فــي النقاشــات هــو أنّّ أي مقاربــة ســورية لبنــاء الــسلام 
يجــب أن تبــدأ بمعالجــة المظالــم والانتهــاكات التــي حدثــت خلال ســنوات النــزاع، 

لأن تجاـهـل ـهـذه القضاـيـا ـسـيجعل أي عملـيـة سلام هـشـة وقابـلـة للانهـيـار. 

ففــي جلســة حمص–الســويداء، شــدد المشــاركون علــى أنّّ الاعتــراف بالانتهــاكات 
ومحاســبة المســؤولين عنها يشــكلان شــرطاًً أساســياًً لبناء الثقة بين الســوريين. 
وقــد عبّّــر أحــد المشــاركين عــن ذلــك بقولــه: “مــا فينــا نحكــي عــن سلام إذا مــا صــار 
فــي اعتــراف بالمظالــم والانتهــاكات… الــسلام الحقيقــي يبــدأ مــن العدالــة”. يشــير 
هــذا الطــرح إلــى أن العدالــة الانتقاليــة ليســت فقــط أداة لمعالجــة الماضــي، بــل 

تشــكل أيضــاًً مــدخلًاً ضروريــاًً لبنــاء مســتقبل مســتقر. 
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كمــا أظهــرت جلســة حلب–القامشــلي أنّّ بنــاء الــسلام في ســوريا يتطلــب الاعتراف 
بالتنــوع الاجتماعــي والسياســي الــذي أصبــح أكثــر وضوحــاًً خلال ســنوات النــزاع، 
وأنّّ أي محاولــة لفــرض نمــوذج موحــد أو تجاهــل التجــارب المختلفــة قــد تعيــد 
إنتــاج التوتــرات نفســها. ففــي هــذا الســياق، أشــارت إحــدى المشــاركات إلــى أن 
الســوريين بحاجــة إلــى بنــاء صيغــة تعايــش جديــدة تســتند إلــى الاعتــراف المتبــادل 
بيــن المكونــات المختلفــة، قائلــةًً: “نحــن اليــوم بحاجــة أن نجتمــع كســوريين بــكل 
مكوناتنــا… لأن المشــكلة ليســت فقــط سياســية، بــل أيضــاًً مشــكلة ثقــة بيــن 
النــاس أنفســهم”. يعكــس هــذا الطــرح إدراكاًً متزايــداًً بــأن بنــاء الــسلام لا يقتصــر 
بنــاء العلاقــات  إعــادة  بــل يتطلــب أيضــاًً  النخــب،  بيــن  علــى تســويات سياســية 

الاجتماعيــة بيــن المجتمعــات المحليــة المختلفــة. 

وفــي جلســة دمشــق–طرطوس، بــرزت فكــرة أنّّ المجتمــع المدنــي والمبــادرات 
ظــل  فــي  خصوصــاًً  الــسلام،  بنــاء  فــي  محوريــاًً  دوراًً  تلعــب  أنْْ  يمكــن  المحليــة 
محدوديــة المســاحات السياســية الرســمية. فقــد أشــار المشــاركون/ات إلــى أنّّ 
المبــادرات المجتمعيــة والحــوار المحلــي قــد تســاهم فــي تخفيــف التوتــرات وبنــاء 
جســور التواصــل بيــن المجتمعــات المختلفــة. وقــد عبّّــرت إحــدى المشــاركات عــن 
ذلــك بقولهــا: “الــسلام مــا بيجــي بقــرار سياســي فقــط… لازم يجــي مــن المجتمــع 
نفســه، مــن الحــوار بيــن النــاس ومــن المبــادرات المحليــة”. يعكــس هــذا الطــرح 
فهمــاًً لبنــاء الــسلام باعتبــاره عمليــة اجتماعيــة تبــدأ مــن القاعــدة المجتمعيــة، 

وليــس فقــط مــن الاتفاقــات السياســية العليــا. 

أمــا فــي الجلســة الحواريــة علــى المســتوى الوطنــي، فقــد ظهــر توجــه نحــو التفكيــر 
فــي بنــاء الــسلام بوصفــه مســاراًً وطنيــاًً شــاملًاً يجمــع بيــن العدالــة الانتقاليــة 
وإعــادة بنــاء المؤسســات وتعزيــز الحــوار المجتمعــي. فقــد أشــار أحــد المشــاركين 
إلــى أنّّ بنــاء الــسلام فــي ســوريا يتطلــب إطلاق مســارات حــوار وطنيــة واســعة 
تســمح بمناقشــة القضايــا الخلافيــة بشــكل صريــح، بمــا فــي ذلــك قضايــا العدالــة 
وجبــر الضــرر وإعــادة بنــاء الدولــة. وفــي هــذا الســياق قــال أحــد المشــاركين: “نحــن 
بحاجــة إلــى حــوار ســوري واســع حــول العدالــة الانتقاليــة وجبــر الضــرر… لأن هــذا هــو 

الطريــق لبنــاء سلام حقيقــي”. 

ــاء الــسلام ترتبــط  ــة ســورية لبن ــاء مقارب ــة بن ــى أنّّ إمكاني تشــير هــذه النقاشــات إل
بعــدة عناصــر متداخلــة: معالجــة المظالــم والانتهــاكات عبــر مســارات العدالــة 
الانتقاليــة، تعزيــز الحــوار بيــن المجتمعــات المحليــة المختلفــة، الاعتــراف بالتنــوع 
الاجتماعــي والسياســي داخــل المجتمــع الســوري، وإيجــاد تــوازن بيــن المبــادرات 
بنــاء  فــإنّّ  المعنــى،  هــذا  وفــي  الرســمية.  السياســية  والمســارات  المجتمعيــة 
الــسلام فــي ســوريا لا يمكــن أن يكــون مجــرد اتفاق سياســي بين الأطــراف، بل يجب 
أن يتحــول إلــى عمليــة مجتمعيــة أوســع تعيــد بنــاء الثقــة بيــن الســوريين أنفســهم 

لـة. نـة المتـسـاوية والعداـ لـى المواطـ يـد يـقـوم عـ وتؤـسـس لعـقـد اجتماـعـي جدـ
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التوصيات 

تســتند هــذه التوصيــات إلــى مجمــل النقاشــات والأفــكار التــي طرحهــا المشــاركون 
والمشــاركات خلال مســارات الحــوار الثلاثــة التــي بنيــت عليهــا هــذه الورقــة بشــكلٍٍ 
المحافظــات،  بيــن  التقاطعيــة  والجلســات  المحليــة،  الجلســات  وهــي:  تراكمــي 
والجلســة الحواريــة علــى المســتوى الوطنــي. وقد جرى اســتخلاص هــذه التوصيات 
ــة  ــي تكــررت فــي النقاشــات، ومــن المقترحــات العملي ــات الت ــا والتحدي مــن القضاي
التــي طرحهــا المشــاركون والمشــاركات انطلاقــاًً مــن خبراتهــم المحليــة وتجاربهــم 
المباشــرة مــع قضايــا المواطنــة، والمشــاركة السياســية، والعقــد الاجتماعــي، 

وبنــاء الــسلام.  

وعليــه، لا تُُقــدََّم هــذه التوصيــات بوصفهــا مقترحــات نظريــة مجــردة، بــل بوصفهــا 
ّـر عنــه المشــاركون والمشــاركات حــول الأولويــات والخطــوات  خلاصــة مركبــة لمــا عب�
الممكنــة لتعزيــز المواطنــة وإعــادة بنــاء الثقــة واطلاق مســار مشــاركة حقيقــي 
مــن اســتعادة مســاحة حضورهــم  الســوريين  تمكيــن  إلــى  يهــدف  بمــا  وفاعــل، 

وتأثيرهــم فــي المجــال العــام  
ضمن السياق السوري الراهن. 

أولًاً: على المستوى الوطني 

1 - إعادة تعريف وظيفة الدولة ومؤسساتها: 

• بوصفهــا ضامنــاًً للحمايــة المتســاوية والمشــاركة المتكافئــة، لا كأداة ضبــط 
أمنيــة أو رمزيــة، وتثبيــت حمايــة المواطنيــن/ات كالتــزام تعاقــدي أساســي بغــض 

السياــسي/الطائفي/القومي/المناطقي. الانتــماء  ــعن  النــظر 

• كســر احتــكار العنــف وإخراجــه مــن الاســتخدام السياســي/الأيديولوجي وإعــادة 
أي صلاحيــات  وربــط  للمســاءلة،  نظاميــة خاضعــة  ضبطــه ضمــن مؤسســات 

أمنــية بمعايــير قانونــية واضــحة.

• إنشــاء آليــة شــكاوى وطنيــة مســتقلة وآمنــة مــع حمايــة المبلّّغيــن والشــهود، 
وتفعــيل آلــيات محاــسبة علنــية للانتــهاكات الفردــية والجماعــية.

• الاســتقرار المؤسســي والشــفافية عبــر معاييــر مســتقرة لصنــع القــرار العــام، 
تتيــح الرقابــة المجتمعيــة وتقلــص مــن الغمــوض الــذي يقــوض الثقــة، والحــد مــن 

الـقـرارات المتقلـبـة الـتـي تنـتـج ـعـدم يقـيـن وانتـمـاء معـلـق.

• إجــراءات واضحــة لمكافحــة الفســاد “الوظيفــي” )رشاوى/واســطة( لأنــه يفــكك 
معنــى الدولــة كمؤسســة عادلــة. 
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• إعــادة تعريــف العلاقــة بيــن المركــز والمحليــات مؤسســاتياًً واجتماعيــاًً وسياســياًً 
واقتصاديــاًً، بشــكل يقلــص الوصايــة المركزيــة، ويضبــط الاســتقلالية المحليــة، 

ويعــزز حضــور وفاعليــة الطرفيــن. 

2 - إدارة التنوع الهوياتي كجزء من المواطنة لا كبديل عنها: 

• الاعتــراف بالتعدديــة كجــزء مــن المواطنــة ورفــض مقاربــات “الصهــر” أو “تجــاوز 
الهويــات” دون الاعتــراف بهــا، لأنهــا قــد تعيــد إنتــاج الإقصــاء. 

• إدارة التنــوع عبــر ضمانــات دســتورية/فوق دســتورية تحمــي حقــوق المكونــات 
)لغــات، ثقافــة، تمثيــل( وتمنــع هيمنــة “اللــون الواحــد”. 

• إنهــاء الممارســات التــي تنتــج “درجــات مواطنــة” )مشــتبه به/مقبول/فلــول…( عبــر 
معـيـار واـحـد لتطبـيـق القاـنـون وإـجـراءات موـحـدة تمـنـع التصنـيـف والانتـقـام.

والعنــف  الكراهيــة  وخطــاب  الطائفي/العنصري/المناطقــي  التحريــض  تجريــم   •
الرمــزي وربطــه بإنفــاذ فعلــي غيــر انتقائــي، مــع سياســات واضحــة للمنابــر العامــة 

والإعلام.

3 - الاعتراف والعدالة الانتقالية كمدخل لإعادة بناء المواطنة 

الجســيمة  بالانتهــاكات  والاعتــراف  الحقيقــة  لكشــف  وطنيــة  مقاربــة  إطلاق   •
بوصفهــا شــرطاًً لبنــاء أي عقــد مواطنــة جديــد، وتثبيــت الاعتــراف كسياســة عامــة 

لا كموقــف خطابــي. 

• ضمــان التــوازن بيــن البعــد القانونــي للعدالــة، والبعــد المجتمعــي الــذي يُُعنــى 
بإعــادة الثقــة وترميــم النســيج الاجتماعــي. 

ــة يتضمــن: كشــف الحقيقــة،  ــة الانتقالي ــي واضــح للعدال ــى إطــار وطن • العمــل عل
توثيــق الانتهــاكات، جبــر الضــرر، وضمانــات عــدم التكــرار، مــع مســاءلة عادلــة وغيــر 

انتقائـيـة تنـصـف جمـيـع الضحاـيـا.

• إدمــاج المجالــس المحليــة ضمــن هذا الإطار الوطنــي للعدالة الانتقالية كمكونات 
تنفيذيــة وتنســيقية ودعــم قــدرات المجالــس فــي مجــالات التوثيــق، وإدارة الضحايــا، 

والمصالحة، من خلال التدريب والشــراكات. 

• تشــجيع إنشــاء لجــان مجتمعيــة مشــتركة تشــرف علــى تنفيــذ برامــج العدالــة 
الانتقاليــة محليــاًً. 
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• ربــط أي مســار دستوري/سياســي بمســار عدالــة انتقاليــة قابــل للتصديــق: عــدم 
تدويــر رمــوز الانتهــاكات، وعــدم القفــز فــوق الجــراح المفتوحــة، وربــط الشــرعية 

السياســية بملــف الحقــوق.  

• إعطــاء أولويــة لملفــات المخطوفيــن والمفقوديــن والمختفيــن قســرياًً عبــر آليــة 
تواصــل شــفافة ومنضبطــة  

مع العائلات تمنع “إدارة الألم” بالتسريبات أو الفوضى. 

 

4 - فتح المجال العام وتنظيم المشاركة: من الاستعراض إلى التأثير 

• تحويــل “الحــوار الوطنــي” إلــى مســار تشــاوري حقيقــي: معاييــر تمثيــل واضحــة، 
محاضــر علنيــة، تغذيــة راجعــة، ومخرجــات قابلــة للقيــاس والمتابعــة. 

• توســيع قنــوات المشــاركة المجتمعيــة فــي السياســات العامــة )مجالس تشــاور، 
منصــات حــوار محليــة – وطنيــة منتظمــة، آليــات اســتماع(، باعتبارهــا شــرطاًً لإعــادة 

بنــاء الثقــة لا ترفــاًً. 

“المشــاركة  مــن  تحــدّّ  والتمثيــل  السياســي  للعمــل  شــفافة  قواعــد  إقــرار   •
الاســتعراضية” وتفتــح البــاب لتشــكيل أحــزاب سياســية تعيــد صياغــة العلاقــة مــع 
ــهذه الــسلطة وتجاهــها وــفق معايــير المــساءلة والمــشاركة ومــنع الاــستبداد.

وتنظيــم  مصالــح  تمثيــل  كقنــوات  المهنيــة  والاتحــادات  النقابــات  دور  تعزيــز   •
السياــسي”. “التصــحر  ــلردم  ورافــعة  مطاــلب، 

 

5 - النساء والشباب: حماية وتمكين لا تمثيل رمزي 

• حمايــة النســاء كشــرط مواطنــة عبــر إدمــاج الأمــان والحمايــة مــن الوصــم ضمــن 
تعريــف المواطنــة، وعــدم حصــر مشــاركة النســاء فــي الكوتــا أو التمثيــل الشــكلي. 

• ضمــان مشــاركة النســاء والشــباب بآليــات غيــر شــكلية )صلاحيــات، أدوار، مــوارد، 
وصــول لصناعــة القــرار(، وربــط هــذه المشــاركة بمســار تمكيــن حقيقــي، قــادر علــى 
نقــل هــذه المشــاركة مــن حيــز التمثيــل إلــى حيــز التأثيــر الفعلــي بمــا فيــه مــن أدوار 

ومســؤوليات. 

النــوع الاجتماعــي:  القائــم علــى  العنــف  للحمايــة مــن  اعتمــاد سياســة وطنيــة   •
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مراكــز إبلاغ آمنــة، حمايــة قانونيــة، تدريــب كــوادر إنفــاذ القانــون، خدمــات نفســية 
الناجــيات. الاجتماــعي ــضد  والعــقاب  للوــصم  ردع  وإــجراءات  واجتماعــية، 

ثانياًً: على المستوى المحلي 

1 - مبدأ عام: لا أولويات موحّّدة فوق جروح مختلفة 

• تجنــب فــرض مقاربــة وطنيــة واحــدة تتجاهــل اخــتلاف الجــرح المحلــي، واعتمــاد 
المحليــة، مــع وحــدة  الســياقات  تمايــز  وتُُراعــي  تــدخلات محليــة” تعتــرف  “ســلة 

الفــرص.  معاييــر وطنيــة للحقــوق والشــمولية وتكافــؤ 

2 - الحقوق اليومية كاختبار للمواطنة في كل محافظة 

• إعطــاء أولويــة للحقــوق اليوميــة: حريــة التنقــل، حمايــة الطــرق والمؤسســات، 
التعليــم والاعتــراف بالشــهادات، الوصــول للخدمــات… باعتبارها اختبارات سياســية 

للمواطنــة لا ملفــات خدميــة منفصلــة. 

• إلغــاء منطــق الحصــار الخدمــي – المعيشــي – التعليمــي...، كأداة عقوبــة جماعيــة 
أو كآليــة لضبــط علاقــة المركــز بالأطــراف. 

3 - حماية المجال العام محلياًً وكسر دائرة الخوف 

• فســح المجــال لمشــاركة المجتمعــات المحليــة فــي حمايــة محلياتهــا، وتقديــم 
الدعــم للأجهــزة الأمنيــة/ العســكرية فــي منــع الانتهاكات وتعزيز الأمــن المجتمعي، 
ضمــن إجــراءات تضبــط عمــل هــذه الأجهــزة، وتمنــع الانتقــام والوصــم والعقــاب 

الجماعــي، وربــط ذلــك بآليــات مســاءلة وعدالــة محلية/وطنيــة غيــر انتقائيــة. 

وتجفيــف  )مدنية/إعلامية/مجتمعية/حكوميــة(،  آمنــة  تعبيــر  مســاحات  فتــح   •
منصــات الوصــم الفــردي الجماعــي وخطــاب الكراهيــة، مــع ضمانــات عــدم الملاحقة 

والمســاءلة خــارج إطــار مؤسســات الدولــة والقانــون.  

• تطويــر آليــات محليــة للاســتجابة للعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي والخطــف 
وتجريــم الوصــم والعقــاب الاجتماعــي، وبنــاء مســارات إحالــة للخدمــات والدعــم. 
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4 - المجتمع المدني والإعلام المحلي: شريك للمساءلة لا بديل هش 

• تعزيــز دور المجتمــع المدنــي كشــريك فــي صنــع السياســات محليــاًً وتخفيــف 
الإدارية/الأمنيــة   القيــود 

على عمله )التمويل، الأنشطة، الحركة(، مع حماية استقلاليته. 

• الاعتــراف بــدور المجتمــع المدنــي المحلــي فــي ردم فجــوات المواطنــة مؤقتــاًً دون 
تحميـلـه ـعـبء تعوـيـض غـيـاب الدوـلـة عـلـى الـمـدى الطوـيـل.

ــوازن ليكــون أداة مســاءلة لا منصــة اســتقطاب، مــع  ــي المت • دعــم الإعلام المحل
آلـيـات لرـصـد التحرـيـض والكراهـيـة.

5 - الحوكمة المحلية واللامركزية كمدخل تعاقدي 

• تحويــل الحوكمــة المحليــة إلــى مدخــل لصياغــة العقــد الاجتماعــي عبــر الاعتــراف 
بخبــرات الإدارات المحليــة الســابقة )بمختلــف نماذجهــا( ودمــج مــا يصلــح منهــا 

ضمــن نمــوذج لا مركــزي فعّّــال مــع وحــدة معاييــر وطنيــة. 

• تعزيــز آليــات المســاءلة المحليــة )مجالــس تشــاور، جلســات حــوار دوريــة، منصــات 
شــكاوى محليــة( لتقريــب الدولــة مــن النــاس وإعــادة بنــاء الثقــة. 

 

6 - تنشيط الاقتصاد المحلي كرافعة للتعايش 

• إعــادة الحيويــة للاقتصــاد المحلــي عبــر تثبيــت قواعــد واضحــة للأســواق والعمــل، 
وإعــادة تفعيــل سلاســل القيمــة والتوريــد التــي قطعتها الحرب كرافعة للتماســك 

المجتمعي.

• معالجــة سياســات الفصل/التســريح محليــاًً بمعاييــر شــفافة وإجــراءات اعتــراض 
واضحــة بمــا يعــزز الأمــان والإنصــاف ويقلــل الشــعور بالعقــاب الجماعــي. 

 

7 - أمثلة توجيهية حسب الخصوصيات )دون حصر( 

• طرطــوس: تفكيــك الوصــم والعقــاب الجماعــي، ومســاحات تعبير آمنــة، ومعالجة 
ملــف الخدمــة العامة/التســريح بمعايير واضحة. 
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وتوســيع  والعمــل،  الأســواق  قواعــد  تثبيــت  خدمي–اقتصــادي،  تعــافٍٍ  حلــب:   •
المحلــية. المــشاركة  مــساحات 

• حمــص: تفكيــك منطــق التصنيــف والانتقــام، ضبــط الانــفلات، وبنــاء وســاطات 
ــاًً.  مجتمعيــة محميــة قانوني

• دمشــق: شــفافية القــرار والتعيينــات، توســيع الفضــاء المدنــي، وبنــاء منصــات 
يـة. تـشـاور حقيقـ

ا • لقامشــلي: الاعتــراف والضمانــات للمكونــات، وترجمــة النصــوص إلــى آليــات 
تنفيــذ ومســاءلة. 

الخدمي/التعليمــي،  الحصــار  كســر  والاعتــراف،  والحمايــة  الحقيقــة  الســويداء:   •
والناجيــات.  الشــهود  وحمايــة 

ثالثاًً: على المستوى الدولي 

المفقوديــن  وعــائلات  الشــهود  وحمايــة  الانتقاليــة  العدالــة  دعــم   -  1
قســراًً  والمختفيــن  والمختطفيــن 

• دعــم فنــي وقانونــي مســتقل لتأســيس آليــات توثيــق ومســاءلة وفــق معاييــر 
الإنــسان. حــقوق 

• تمويل برامج حماية الشهود والأسر ودعم آليات تواصل منظمة مع العائلات. 

2 - دعم القدرات المحلية والحوكمة والمساءلة 

المحلــي لتقليــل هشاشــة  التمويــل  إداريــة وقانونيــة وتســهيل  برامــج تدريــب   •
حــوار مجتمعــي ومســاءلة محليــة.  إدارة  المنظمــات وتعزيــز قدرتهــا علــى 

بمــا  المحليــة  التمثيــل  مؤسســات  وتقويــة  المحليــة  الديناميــات  رصــد  دعــم   •
الأهلــي  بالســلم  المرتبطــة  واللجان/المبــادرات  المحليــة  الســلطة  أجهــزة  فيهــا 

الاجتماعيــة.  والوســاطة 

• إطلاق برنامــج لدعــم الإدارة المحليــة فــي ســوريا يضمــن المزاوجــة بيــن الإصلاح 
المحليــة  المجالــس  لتقويــة  المحليــة،  الســلطة  أجهــزة  قــدرات  وبنــاء  القانونــي 

ـّذة للــقرارات. كمؤســسات منتــجة للــشرعية، لا مــجرد منـفّ
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3 - النساء والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي 

• دعــم مراكــز إبلاغ آمنــة وخدمــات نفســية وقانونيــة وبرامــج مواجهــة الوصــم، وربــط 
التمويــل بمعاييــر حمايــة وقيــاس أثــر فعلــي لمشــاركة النســاء فــي صنــع القــرار )لا 

تمثيــل شــكلي(. 

4 - الخدمات والبنية التحتية مع شفافية ومشاركة 

• تمويــل مشــاريع بنيــة تحتيــة وخدمــات أساســية بشــرط وجــود آليــات مشــاركة 
مجتمعيــة وشــفافية فــي التوزيــع، حتــى لا تتحــول الخدمــات إلــى أداة ولاء/عقوبــة. 

5 - الإعلام والمجال العام 

• برامــج تدريــب للصحفييــن المحلييــن ودعــم منصــات إعلاميــة مســتقلة وآليــات 
رــصد للتحرــيض والكراهــية تجــعل الإعلام أداة مــساءلة لا اــستقطاب.

6 - الشفافية والبيانات وآليات الشكاوى 

• دعــم تقنــي لبنــاء قواعــد بيانــات عامــة )قــرارات، ميزانيــات، تعيينــات( ومنصــات 
شــكاوى آمنــة تعــزز الرقابــة المجتمعيــة وتقلــص الغمــوض الــذي يقــوض الثقــة. 

7 - الاقتصاد المحلي والتماسك الاجتماعي 

• دعــم برامــج اقتصاديــة محليــة )مشــاريع تشــغيل صغيــرة، اســتثمار مجتمعــي( 
تربــط الريــف بالمدينــة وتخفــف الضغــوط الاقتصاديــة التــي تغــذي الانقســامات. 
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خلاصة 

تؤكــد هــذه الورقــة، إلــى جانــب الأوراق الســابقة حــول المواطنــة والعقــد الاجتماعــي 
ومنظــور النســاء، أنّّ الأزمــة الســورية هــي أزمــة علاقــة بيــن المجتمــع والدولــة 
تآكلــت بفعــل الاســتبداد والعنــف والانهيــار الاقتصــادي، وأعيــد تشــكيلها اليــوم 
ضمــن مرحلــة انتقاليــة هشّّــة تتداخــل فيهــا الســطوة الأمنيــة مــع تضييــق المجــال 
العــام وتفاقــم اللامســاواة وتفــكك الثقــة بيــن المكوّّنــات وبيــن النــاس والســلطة.  

وتُُظهــر النقاشــات عبــر المســتويات المحليــة والتقاطعيــة والوطنية أنّّ المشــاركة 
ــة بوصفهــا حقــاًً  ــاء المواطن ــل شــرطاًً لإعــادة بن السياســية ليســت ترفــاًً مــؤجلًاً ب
متســاوياًً لا امتيــازاًً، وأنّّ الهويــة تصبــح عامــل فــرز حين تغيب الضمانات ويُُســتبدل 
القانــون بمعاييــر القــرب مــن الســلطة، وأن النســاء والشــباب يكشــفون، أكثــر مــن 
غيرهــم، حــدود المجــال العــام حيــن تتحــول المشــاركة إلــى تمثيــل رمــزي أو مخاطــرة 
شــخصية. وفــي المقابــل، تبيّّــن النتائــج أنّّــه مــا زال بالإمــكان بنــاء عقــد اجتماعــي 
جامــع، شــريطة ألّاّ يتأســس علــى تجــاوز الجــراح أو القفــز فــوق التنــوع، بــل علــى 
مســار قابــل للتصديــق يجمــع بيــن الاعتــراف والحقيقــة والمســاءلة وجبــر الضــرر، 
وبيــن إعــادة تعريــف وظيفــة الدولــة كحاميــة لا كأداة ضبــط، وفتــح المجــال العــام 
بقواعــد شــفافة، واعتمــاد حوكمــة لا مركزيــة فعّّالــة تعيــد توزيــع الســلطة والمــوارد 

وتقــرّّب الدولــة مــن النــاس. 

 وفــي النهايــة، تتبــدى الخلاصــة الأساســية بوضــوح: لا سلام دون عدالــة، ولا عقــد 
اجتماعــي دون ثقــة، ولا ثقــة دون حمايــة متســاوية ومؤسســات قابلــة للمســاءلة، 
وهــي شــروط لا تبــدو ســهلة فــي الواقــع الراهــن، لكنهــا تظــل الحد الأدنــى الضروري 

ـكـي لا تتـحـول المرحـلـة الانتقالـيـة إـلـى إـعـادة تدوـيـر للأزـمـة بصـيـغ جدـيـدة.
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